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Abstract
This article discusses the apparent contradiction between the openly declaring of apostasy 
and the criminal penalties that follow it, notably death, and the freedom of belief in Islamic 
thought. It questions how one can reconcile the assertion that Islam guarantees freedom of 
belief with the punitive measures for apostasy. It also raises the point that threatening a Muslim 
with death for changing their religion could be considered a form of coercion to accept Islam, 
thereby clearly infringing upon religious freedom, as recognized by the Holy Qur'an. In order 
to remove this alleged contradiction, we adopted a descriptive approach in defining the terms 
of the study, and the inductive and analytical approach in citing the guidelines conducive to 
defending the well-known opinion of the necessity of killing an openly fitri (one who was born 
into a Muslim family) apostate, and killing an unrepentant milli (one who converted to Islam by 
choice) apostate if they refuse to repent. We also employed a comparative approach to highlight 
the strengths, distinctions, and superiority of Islamic thought compared to other legislative 
systems. The study yielded several results, including: that Islamic thought guarantees realistic 
freedom of belief for individuals, and that there is a variety of valid justifications, even if some 
involve reconciling the necessity of punishment for an openly apostate with the freedom to 
choose one's beliefs.
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الخلاصة
تناولـت هـذه المقالـة محـاولات الإجابـة على جدليـة دعـوى التنـافي الظاهري بـن عنـوان المجاهرة 
بالارتـداد ومـا يترتـّب عليهـا مـن عقوبـات جزائيـة في الديـن الإسـامي وبـن القول بأن الإسـام 
كفـل حرّيـة الاعتقـاد. وقـد سـلكنا في الوصـول إلى رفـع ذلـك التنـافي المزعـوم المنهـج الوصـي في 
تعريـف مفـردات البحـث، والمنهـج الاسـتقرائي والتحليـي في ذكـر التوجيهـات المسـاقة لدفاع عن 
رأي المشـهور بــوجوب قتـل المرتـد الفطـري المجاهـر بردّتـه مطلقًـا، وقتـل المرتـدّ المـيّ إذا رفـض 
التوبـة. والمنهـج المقـارن لبيـان نقـاط القـوّة والتمـزّ والتفـوّق في الفكـر الإسـامي قياسًـا إلى غـيره 
مـن التريعـات الوضعيـة. فتمخّـض البحـث عـن نتائـج أهمّهـا: أنّ الفكـر الإسـامي قـد ضمـن 
للإنسـان حرّيتـه الاعتقاديـة الواقعيـة، وأنّ هنالـك جملـةً مـن التبريـرات الوجيهـة في التوفيـق بن 
وجـوب عقوبـة المرتـدّ المجاهـر بارتـداده وبـن الحرّيـة في اختيـار المعتقـد. وهي: إمّـا بالاسـتناد إلى 
مبـدإ أصالـة التكليـف الإلـي للإنسـان، وإمّـا مـن خـال بيـان الفلسـفة أو الحكمـة مـن تريع 
معاقبـة المرتـدّ في الإسـام. وإن مبـدأ الحـدّ من الحرّيـة الشـخصية لمصلحـة المجتمع هو مبـدأ مُتّفق 
عليـه لدى العقـاء، كمـا أنـّه لا يمكـن أن تمـارس الحرّية الشـخصية بعيـدًا عن توجّهـات المجتمع 

القيميـة والأخاقيـة والعقديـة، مـن قبيـل العدالـة وحفـظ كرامة الإنسـان.
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المقدّمة
تعــدّ حرّيــة الاعتقــاد المحــور الأســاسي للحرّيــات كلهّــا، لأنهــا هي الــي تعطــي للإنســان أجوبــة 
صحيحــة عــن أســئلته الأساســية حــول الوجــود والحيــاة، والإنســان برؤيتــه العقديــة يصــدر عنــه 

كّل ســلوك أو موقــف.

إنّ الحرّيــة في اختيــار العقيــدة، بمعناهــا الصحيــح مــن التعاليــم الــي نادي بها الإســام منــذ أوّل 
ظهــوره على وجــه الأرض، بينمــا نجــد أنـّـه بعــد أربعــة عــر قرنـًـا مــن بعثــة الإســام ظهــرت بعــد 
ذلــك لائحــة حقــوق الإنســان، فأقــرّت في المــادّة )18( حرّيــة الفكــر والوجــدان والديــن، وقــد مــرّت 
البشريــة بحقــب مــن الاضطهاد بســبب الاختــاف في العقيــدة، ومــن المعالم البــارزة في هــذا الطريق 
محاكــم التفتيــش الكنســية الــي أصبحــت مضربًــا للأمثــال في الاضطهــاد والقســوة والوحشــية. وهذا 
الدور الذي مارســته الكنيســة عــن طريــق محاكــم التفتيــش مــع الذيــن يختلفــون معهــا في العقيــدة قد 
عارضــه الإســام معارضــةً شــديدةً، و دعا إلى أن يكــون لــلّ إنســانٍ الحــقّ في اختيــار مــا يــراه مــن 
عقيــدة، واعتنــاق مــا يريــده مــن فكــر، دون أن يجــوّز لأحــد إجبــاره على عقيــدة معيّنــة، وإلى هــذا 
 وغيرها مــن الآيات. ــيَِّ

ْ
َ الرُّشْــدُ مِــنَ ال ــدْ تبَـَـنَّ

َ
يــنِ ق ــراهَ فِِي الدِّ

ْ
 إكِ

َ
أش�ـار الق�ـرآن الكري�ـم بق�ـوله: لَا

ــا اهقفل الاسلإمي على  ــع ةبوقع تقل ادترلم اتيل حدّده ــدة م ــار العقي ــة اختي ــافي حرّي ــالية تن إنّ إش
ذ اعلبض منهــا ذرةًعي نعطلل في الاسلإم وشرهتعي، 

ّ
الاتخف ذماهبه دق دغت موضــوع دجل كيرب، وقــد اتّخ

اهفصوب شرةًعي عمقت ارّلحايت وقانتض قّح ااسنلإن في اايتخر عقيدتــه الشــخصية وايربعلت عنهــا، والتي هي 
أحــد حقــوق الإنســان الأساســية في جميــع المــدارس الأخلاقيــة والقانونيــة. وهذه الشــبهة غالًبا مــا يثيرها 

ويــروّج لهــا أعــداء الإســام مــن مســتشرقين ومبشّّريــن وملاحــدة ولا دينيــن وغيرهــم.

وهي تنــدرج ضمــن الشــبهات الــي ترتبــط بمســألة مــدى ســعة الحرّيــات في الإســام؛ إذ تعــدّ 
العقوبــات الجزائيــة المترتبّــة على الــردّة مــن أكــر التشريعــات الإســامية تعرّضًــا للنقــد مــن قبــل 
ــلمين في  ــهور المس ــم مش ــر حك ــكّك أو أنك ــن ش ــلمين م ــري المس ــن مفكّ ــك م ــل هنال ــؤلاء، ب ه

عقوبــة المرتــدّ لمجــرّد مجاهرتــه بهــا!

ويــرى أصحــاب هــذا التيّــار أنّ عقوبــة الــردّة بحســب رأي المشــهور تتناقــض مــع حرّيــة الاعتقاد 
ــردّة إكــراهٌ على  ــه بال ــدّ أو حــىّ مجــرّد اســتتابته لمجــرّد مجاهرت وحــقّ التعبــر عنهــا؛ لأنّ قتــل المرت
البقــاء في الديــن. ومــن هــؤلاء: شــيخ الأزهــر الأســبق محمــود شــلتوت في كتابــه "الإســام عقيــدة 
وشريعــة"؛ وطــه جابــر العلــواني في كتابــه "لا إكــراه في الديــن.. إشــالية الــردّة والمرتدّيــن مــن صــدر 

الإســام إلى اليــوم"، وغيرهمــا.
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المبحث الأوّل: مطالب تمهيدية

: معنى حرّية الاعتقاد
ً

أوّلًا

أ- معنى الحرّية

يلُاحــظ أنّ لمصطلــح الحرّيــة معــى مختلفًــا - تبعًــا لمصداقهــا ومــا تتعلـّـق بــه - وأنّ بحــث مفهــوم 

ــب أيضًــا بحــث علاقتهــا بمفاهيــم أخــرى: كحقيقــة الإنســان ومكانتــه، ومصلحــة  الحرّيــة يتطلّ

ــك  ــا وأنّ لتل ــا، خصوصً ــاق وغيره ــدل والأخ ــة والع ــة والخاصّ ــوق العامّ ــع، والحق ــرد والمجتم الف

المفاهيــم معــاني تختلــف باختــاف المذاهــب والمــدارس الفكريــة.

 أنهّــا تنضــوي بشــل عامّ تحــت 
ّ

ولهــذا الســبب لا يوجــد تعريــف اصطــاحي جامــع مانــع لهــا، إلّا

أحــد الأنــواع التاليــة: ]انظــر: آيزايــا برلــن، أربــع مقــالات حــول الحرّيــة، ص 251[

1- الحرّية السلبية

وتعــي تحــرّر الفــرد مــن القيــود الخارجيــة على أفعــاله مــن أيّ فــرد آخــر أو جماعــة )التحــرّر مــن 

التدخّــل(، والشــاهد عليهــا قــول أمــر المؤمنــن عــي ؟ع؟: »لا تكــن عبــدًا لغــرك وقــد جعلــك 

ــه، ج 4، ص 384[. ا« ]الصــدوق، مــن لا يحــره الفقي ــرًّ الله ح

2- الحرّية الإيجابية

ــه دون أيّ  ــد بإرادت ــا يري ــل م ــرّر ويفع ــار ويق ــا أن يخت ــرد فيه ــتطيع الف ــة يس ــه حال ــي أنّ وتع

ــة. ــة أو داخلي ــوط خارجي ضغ

أي أنّ عــدم وجــود ضغــوط خارجيــة لا يؤمّــن لوحــده الحرّيــة للفــرد؛ لأنـّـه قــد يكــون في ظــروف 

ا؛ بــل لا  وحالــة لا يتعــرّض فيهــا لضغــوط خارجيــة مــن قبــل الآخريــن، ومــع ذلــك لا يكــون حــرًّ

ا، والشــاهد عليهــا قــول عــيٍّ ؟ع؟:  بــدّ مــن وجــود الإرادة الحــرّة غــر المقيّــدة ليكــون الإنســان حــرًّ

ا« ]الكراكجــي، كنــز الفوائــد، ج 1، ص349[. ــهَوَاتِ كََانَ حُــرًّ »مَــنْ تـَـرَكَ الشَّ

ــة الموجــود،  ــا: »خاصّي ــة بحســب الاصطــاح الفلســي بأنهّ ــاءً على مــا ســبق عُرّفــت الحرّي وبن

ــا، المعجــم الفلســفي، ج 1، ص 462[. ــه« ]صليب ــه أو طبيعت ــل بإرادت ــود، العام ــن القي ــص م الخال
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3- الحرّية الإيجابية بحدّها الأقصى

ويقصــد بهــا الحرّيــة الــي تتحــدّد فيهــا - بالإضافــة إلى تحييــد القيــود الخارجيــة والداخليــة - 
الغايــات والأهــداف الكفيلــة بتحقيــق الذات وتكامــل النفــس، وأنّ الحرّيــة الحقيقيــة تتحقّــق عنــد 
ــدة في إطــار التعاليــم  إعــداد الأرضيــة المناســبة لبلــوغ تلــك الأمــور. ومثالهــا حرّيــة المســلم المقيّ

الإلهيــة؛ لأنهّــا حرّيــة محــدّدة بغايــات يحدّدهــا خالــق الإنســان.

ب- معنى العقيدة

تسُتعمل مفردة العقيدة - عند المتكلمّين - بمعنيين، هما:

1- العقيــدة بمعــى مــا يعُتقــد بــه، وهــو الاســتعمال الشــائع في تعريفــات الســابقين للعقيــدة، 

ــه نفــس الاعتقــاد دون العمــل« ]الإيجــي، المواقــف، ج 1، ص 31[. ــدة: »مــا يقُصــد ب فالعقي

ولذا عُرّفـت العقيـدة الدينيّـة بأنهّـا: »مـا يؤمن بـه الإنسـان ويعتقده كوجـود الله، وبعثة الرسـل، 
والعقـاب والثـواب وغيرهـا« ]صليبـا، المعجـم الفلسـفي، ج 2، ص 92[.

؛ ولذا عُرِفــت العقيــدة بأنهّــا: »حصــول إدراكٍ  2- العقيــدة بمعــى التصديــق والجــزم دون شــكٍّ

تصديــيٍّ ينعقــد في ذهــن الإنســان« ]الطباطبــائي، الميــزان في تفســر القــرآن، ج 4، ص 117[.

وهــذا المعــى هــو الاســتعمال الشــائع عنــد المتأخّريــن، فالعقيــدة لديهــم عمومًــا بمعــى »الحكــم 
ي لا يقبــل الشــكّ فيــه لدى معتقــده« ]صليبــا، المعجــم الفلســفي، ج 2، ص 29[.

ّ
الّذ

ــا: »اختيــار الإنســان  ويجمــع بــن المعنيــن الســابقين للعقيــدة في تعريــف حرّيــة العقيــدة بأنهّ
ــك«  ــر على ذل ــخص آخ ــه ش ــة، دون أن يكره ــن قناع ــا ع ــدة يرتضيه ــن، وعقي ــده بيق ــن يري لدي

ــة، ص 511[. ــورات العربي ــة للث ــكام الشرعي ــحود، الأح ]الش

ثانيًا: معنى الارتداد

ــبق  ــد س ــواء كان ق ــل، س ــول أو فع ــام بق ــد الإس ــر بع ــن يكف ــه م ــدّ بأنّ ــاء المرت ــرف الفقه ع
الإســام كفــر أم لا. ]انظــر: الحــي ، شرائــع الاســام، ج 4، ص 170؛ النجفــي، جواهــر الــكلام، ج 41، ص 600[

ــاد  ــرّد الاعتق ــداد مج ــق الارت ــي في تحقّ ــه لا يك ــاء أنّ ــهور الفقه ــارة مش ــن عب ــر م والظاه
ــدًا في  ــار قي ــذوا الإظه ــك، إذ أخ ــر ذل ــول أو غ ــل أو ق ــاره بفع ــن دون إظه ــر م ــي بالكف الباط

ــداد. ــف الارت تعري
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ثالثًا: معنى الفكر الإسلامي

ــه: »المحــاولات العقليــة لعلمــاء المســلمين لــرح أبعــاد الإســام  عــرّف الفكــر الإســامي بأنّ
ــن  ــادئ الدي ــن مب ــا ب ــا توفيقً ــة، وإمّ ــام ديني ــتنباطًا لأح ــا واس ــا تفقّهً ــة، إمّ ــادره الأصلي في مص
وتعاليمــه وبــن الأفــار الأجنبيــة، وأمّــا دفــاعًًا عــن العقائــد الصحيحــة أو ردّ العقائــد المنحرفــة« 

ــوّره، ص 6[. ــامي في تط ــر الإس ــي، الفك ]البه

المبحث الثاني: أجوبة رفع التنافي ما بين أحكام الارتداد وحرّية العقيدة

ــداد الذي  ــو الارت ــه ه ــاء؛ لأنّ ــهور الفقه ــد مش ــداد عن ــو الارت ــة ه ــذه الدراس ــا في ه ــا يهمّن م
تترتـّـب عليــه الأحــام الشرعيــة الخاصّــة بــه، والــي يزعــم أنهّــا تتنــافى وتتضــادّ مــع حرّيــة اختيــار 
المعتقــد في الفكــر الإســامي، فلــو ارتــدّ شــخص ولــم يظهــر ارتــداده لا بفعــل ولا بقــول، فهــو وإن 
ــا بحيــث تجــري عليــه  ا ارتــدادًا شرعيًّ كان في واقعــه قــد ارتــدّ عــن الإســام، لكنّــه لا يعــدّ مرتــدًّ
ــدّ  ــة المرت ــوى أنّ في معاقب ــيتين على دع ــن أساس ــب بإجابت ــد أجي ــة. وق ــداد الجزائي ــات الارت عقوب

لمجــرد مجاهرتــه بالــردّة مصــادرةً واضحــةً لحرّيــة الاعتقــاد:

: الاستناد إلى مبدإ أصالة التكليف الإلهي للإنسان
ً

أوّلًا

إن معقوليــة أن تصــل عقوبــة المرتــدّ حــدّ القتــل عنــد توفّــر شروطهــا وقيودهــا تنطلــق مــن 

موقــع الديــن ومحوريتــه في حيــاة الإنســان. فــإنّ الله تعــالى لمــا كان هــو محــور الوجــود وأساســه، 

ــة الله ؟عز؟  ــإن محارب ــو الله؛ ف ــة ه ــا والاجتماعي ــة منه ــانية الفردي ــوق الإنس ــأ كّل الحق وإنّ منش

ــانية  ــرة الإنس ــى الفط ــن مقت ــروج ع ــألة خ ــت مس ــه ليس ــر ب ــداد والتبش ــر بالارت بالجه

ــلب  ــب بس ــدّ أن يحاس ــدي لا ب ــه، والمعت ــاة ومبدئ ــاس الحي ــداء على أس ــل هي اعت ــب؛ ب فحس

ــاة له. ــاة المعط ــة الحي نعم

ــة التكليــف الإلــي هي الفكــرة الــي تتفــرّع عنهــا كّل الحقــوق الإنســانية في الإســام؛  فأصال

ــاد  ــود وعن ــن جح ــه م ــا في ــداد بم ــإنّ الارت ــك ف ــالى؛ ولذل ــو الله تع ــق ه ــقّ المطل ــب الح لأنّ صاح

وتمــرّد واســتعلاء على صاحــب ذلــك الحــقّ، وخــروج عــن دائــرة عبوديتــه وتجــاوز للحــقّ الممنــوح 

للإنســان، وإنــكار للمنعــم الحقيــي الذي وهــب له الحيــاة وكّل مــا فيهــا، ونقــض للعهــد الذي التزمــه 

مــع الله عنــد دخــوله إلى الإســام، هــو فعــل مــدان ولا يمكــن تبريــره.
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ــك  ــا يذهــب لذل ــت بالدليــل الــرعي كم ــداده إن ثب ــن لارت ــدّ المعل ــل المرت ــإن جــواز قت ولذا ف
ــة أو المــاك في تطبيقــه؛  رأي المشــهور، لا بــدّ مــن الإذعان والتســليم له، وإن لــم نفهــم تمــام العلّ
اعتمــادًا على أصالــة التكليــف الإلــي للإنســان، الذي تتفــرّع منــه كّل الحقــوق الإنســانية، فممّــا لا 

يخــى أنّ صاحــب الحــقّ المطلــق في التشريــع هــو الله ؟ج؟.

ــا  ــره به ــه وجه ــن ردّت ــه ع ــد إعلان ــدّ عن ــل المرت ــهور بقت ــم المش ــإنّ حك ــرى ف ــة أخ ــن جه وم
ــا وبعدمــا عرفنــا أنّ الحكــم بالأصالــة هــو لله تبــارك  ينطلــق مــن مبــدإ متســالم عليــه وهــو: أننّ
ــادر  ــم ص ــأنّ كّل حك ــزم ب ــد ونل ــا أن نعتق ــب علين ــاق، فيج ــم على الإط ــو حكي ــالى، وه وتع
مــن قبلــه ؟ج؟ هــو منطلــق مــن المصلحــة والحكمــة، وهــذا أســاس قبــول الديــن واعتناقــه، وقــد 
ئِــكَ هُــمُ 

َ
ول

ُ
بّهِِــمْ وأَ ــن رَّ ــىٰ هُــدًى مِّ

َ
ئِــكَ عَل

َ
ول

ُ
امتــدح البــاري ســبحانه المؤمنــن بالغيــب بقــوله: أ

ــرة: 5[. ــورة البق ــونَ ]س مُفْلحُِ
ْ
ال

وبعبــارة أخــرى فــإنّ مســألة قتــل المرتــدّ حكــم تعبّــدي، ونحــن ملزمــون بقبــول ذلــك الحكــم، 
وإن لــم نفهــم كامــل فلســفة قتلــه أو لمــاذا يقتــل؟

بــل يمكــن القــول إنّ التعــرف على العلّــة التامّــة لحكــم الإســام بقتــل المرتــدّ لا يمكــن للعقــل 
البــري القــاصر أن يعرفــه بصــورة كاملــة، فمــا لــم يعلــن الشــارع صراحــةً عــن تمــام المصلحــة 
أو المفســدة الكامنــة في قتــل المرتــدّ المجاهــر، فــإنّ العقــل البــري يبــى قــاصًرا عــن الإحاطــة بهــا. 

نعــم، يمكــن التعــرّف على فلســفة بعــض الأحــام لا كلهّــا.

ــل  ــت بالدلي ــا ثب ــاد لم ــة والانقي ــوب الإطاع ــم بوج ــا يحك ــل إنمّ ــإنّ العق ــرى ف ــة أخ ــن جه وم
الــرعي. نعــم، إنّ لنفــس التســليم لأوامــر المــولى ونواهيــة موضوعيــة أو مدخليــة يمتحــن فيهــا 
ــىَّ  ــونَ حَ  يؤُْمِنُ

َ
ــكَ لَا  وَرَبِّ

َ
ــا

َ
ــالى: ف ــال تع ــى. ق ــب إذا ع ــاع، ويعاق ــاب إذا أط ــان، فيث الإنس

مُوا تسَْــليِمًا ]ســورة 
ِّ
ضَيْــتَ وَيسَُــل

َ
ــا ق نْفُسِــهِمْ حَرجًَــا مِمَّ

َ
 يََجـِـدُوا فِِي أ

َ
مُــوكَ فيِمَــا شَــجَرَ بيَْنَهُــمْ ثُــمَّ لَا

ِّ
يُُحكَ

النســاء: 65[.

ــدّ لا تختــصّ بالديــن الإســامي؛ لأنّ الارتــداد في  ــة إن مســألة معاقبــة المرت ــد هــذه الإجاب ويؤيّ
ــه المــوت. ]انظــر: الکتــاب  ــة وعقوبت ــم الجنائي ــدّ مــن أكــر الجرائ ــان الســماوية غــر الإســام يعُ الأدي
ــدّ  ــي تع ــائل ال ــن المس ــداد م ــوع الارت ــل إنّ موض ــم، ســفر الملــوك الأول، الإصحــاح 18[ ب المقــدّس، العهــد القدي

ــا مــن وجهــة  ــدّ جرمً ــةً، فقــد ذهــب بعــض الحقوقيــن إلى أنّ الارتــداد يُعَ جريمــةً في الأديــان کافّ
ــوق، ج 1، ص 256[ ــري لنگــرودي، المبســوط في معجــم مصطلحــات الحق ــان. ]انظــر: جعف ــع الأدي ــر جمي نظ
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مناقشة وتقييم
وهنــا قــد يشــل على هــذه الإجابــة التعبّديــة بأنهّــا لا تتضمّــن توجيهًــا لرفــع التنــافي بــن عقوبــة 
المرتــدّ وحرّيــة العقيــدة؛ بــل تبتــي على القبــول بالحكــم باعتبــاره تعبّــدًا محضًــا، في حــن أنّ الباحث 
في الفكــر الديــي أو الإســامي يبحــث في التوجيهــات العقلائيــة الممكنــة لحــلّ هــذا التنــافي البــدوي.

ويجــاب على ذلــك: إن هــذه الإجابــة تختــصّ بالمتدينّــن مــن المســلمين وغيرهــم الذيــن يعتقــدون 
ــأنّ كّل حكــم صــادر  أنّ الله حكيــم على الإطــاق، والذيــن بمقتــى ذلــك يعتقــدون ويلتزمــون ب

مــن قبلــه ؟ج؟ هــو منطلــق مــن المصلحــة والحكمــة، وهــذا أســاس قبــول الديــن واعتناقــه.

ثانيًا: بيان فلسفة معاقبة المرتدّ في الإسلام

يــرى أصحــاب هــذه الإجابــات بأنـّـه لا بــأس أن نتحــرّى فلســفة الأحــام الشرعيــة وحكمتهــا، 
ــد  ــو التعبّ ــامّ ه ــا الع ــون طابعه ــد لا يك ــي ق ــام ال ــيّما في الأح ــا، ولا س ــوف على مقاصده والوق
البحــت، مــن قبيــل الأحكام الــي تتّصــل وترتبــط بالنظــام العــامّ أو بالنشــاط الاجتماعي والســياسي 
كمســألة قتــل المرتــدّ. ولأجــل مــا ذكــر مــن عــدم كفايــة الإجابــات التعبّديــة الإســاتية في الإجابــة 
على مثــل تلــك الإشــالات والشــبهات المرتبطــة بالنظــام العــامّ للمجتمــع؛ طرحت بعــض التوجيهات 
ــة الــي قدّمهــا - أو يمكــن أن يقدّمهــا - الفقهــاء والمفكّــرون الإســاميون  أو التبريــرات العقلائي
بشــأن بيــان الحكمــة أو الفلســفة مــن تشريــع قتــل المرتــدّ المجاهــر في الشريعــة الإســامية، أهمّهــا:

التوجيه الأوّل: منع حصول الحرب النفسية على عقيدة المسلمين

إنّ القانــون الجــزائي - بقتــل المرتــدّ المجاهــر - قــد جــاء لحفــظ المجتمــع الإســامي مــن الانهيــار 
العقــدي؛ إذ مــن الــروري في كّل مجموعــة - سياســية أو اجتماعيــة أو حــىّ عســكرية أو غيرهــا - أن 
تحــي نفســها وتحافــظ على عقائدهــا وقيمهــا وشــعائرها الدينيــة ممّن لا يؤمنــون بــأيّ مبــدإٍ أو عقيدة، 
فــإن كان الخــروج مــن الديــن ســهلًًا غــر ممنــوع، فهــذا ممّــا يطُمــع هــؤلاء بــأن يتظاهــروا بأنهّــم قــد 
ارتــدّوا عــن دينهــم مــى مــا تتــاح لهــم الفرصــة لذلــك، وواضــح أنّ هــذا ممّــا يفتــح المجــال أمــام كّل 

فوضــوي؛ \وإذا كان ثمّــة معاقبــة لهــم فســوف يتذرعّــون بأنهّــم أحــرار في اختيــار مــا يعتقــدون بــه.

ــار اندلعــت حــرب نفســية كبــرة ضــدّ حكومــة الإســام  فــإذا تحقّــق هــذا الهــدف مــن الكفّ
ــون عــن معتقداتهــم  والمســلمين، حــىّ أنّ الكثــر مــن المســلمين مــن ضعــاف الإيمــان قــد يتخلّ
نتيجــة هــذه الحــرب النفســية الماكــرة؛ ولذا منــع الإســام هــذه الحيلــة، وردع هــذه الحرب النفســية 
بتشريــع عقوبــة الإعــدام على هــذا المرتــدّ لحمايــة الديــن؛ ولهــذا فــإنّ حــدّ الــردّة بقتــل مثــل ذلــك 
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المرتــدّ بمــزل ســدّ لهــذا البــاب الذي يهــدّد الديــن، فيمكــن للإنســان أن لا يســلم أصــاً، ولكنّــه 
عندمــا يســلم فهنــاك قوانــن يجــب أن يخضــع لهــا.

فالإســام لا يــرضى أن يكــون الديــن ألعوبــة لأصحــاب الأهــداف الخبيثــة كمــا كان يفعــل اليهود 
في صــدر الإســام مــن مكيــدة دعــوى الدخــول في الإســام، ثــمّ إعــان الارتــداد منــه بعــد ذلــك 
ــم:  ــةً عنه ــالى حكاي ــوله تع ــرآن في ق ــك الق ــل ذل ــا نق ــم، كم ــلمين في دينه ــكيك المس ــدف تش به
ــرُوا  ــارِ وَاكْفُ ــهَ النَّهَ ــوا وجَْ ــنَ آمَنُ ِي

َّ
ــزِلَ عََلَىَ الَّذ ن

ُ
ِي أ

َّ
ِــالَّذ ــوا ب ــابِ آمِنُ كِتَ

ْ
ــلِ ال هْ

َ
ــنْ أ ــةٌ مِّ ــت طَائفَِ

َ
ال

َ
وَق

ــونَ ]ســورة آل عمــران: 72[. ــمْ يرَجِْعُ هُ
َّ
عَل

َ
ــهُ ل آخِرنَ

ــذه  ــن ه ــرازي م ــراء اح ــردة كإج ــدّ ال ــرض الله ح ــار وف ــؤلاء الكف ــر ه ــف الله مك ــد كش وق
ــرة. ــة الماك الحيل

ويمكــن القــول إنّ هــذه الحيلــة ليســت خاصّــةً بزمــن رســول الله ؟ص؟ فحســب؛ وعليــه فإنـّـه لــو 
تعارضــت مصلحــة حفــظ العقيــدة مــع مصلحــة حرّيــة الاعتقــاد، فــإنّ مصلحــة حفــظ العقيــدة 

مــن التلاعــب مقدّمــة على مصلحــة حرّيــة الاعتقــاد.

مناقشة وتقييم

وهنــا قــد يشــل على التوجيــة الســابق بأنّــه يختــصّ فقــط بالمرتــدّ المــيّ )وهــو الكافــر إذا أســلم 
ثــمّ ارتــدّ( ولا تشــمل المرتــدّ الفطــري )وهــو الذي ولد مســلمًا ثــمّ ارتــدّ عــن الإســام(؛ لأنّ المرتــدّ 
الفطــري غــر موجــود في صــدر الإســام، ولأنّ مصــداق الحــرب النفســية إنمّــا يتحقّــق مــن قبــل 
المرتــدّ المــيّ فقــط، لأنّــه هــو الذي كان كافــرًا ثــمّ أســلم وبكفــره بعــد ذلــك سيتســبّب بــالإضرار 
 بعــد الاســتتابه، فيمكنــه 

ّ
بديــن الاســام بالتشــكيك في صدقــه؛ كمــا أنّ المرتــدّ المــيّ لا يقتــل إلّا

أن يكفــر ويحقّــق مــا يبتغيــه مــن الــرر علی ديــن الإســام، وبعــد ذلــك يتــوب فــا يتحقّــق الــردع 
المرجــوّ مــن تشريــع عقوبــة القتــل بحقّــه.

ِيــنَ 
َّ

نــزِلَ عََلَىَ الَّذ
ُ
ِي أ

َّ
كِتَــابِ آمِنُــوا بـِـالَّذ

ْ
هْــلِ ال

َ
ــنْ أ ــتْ طَائفَِــةٌ مِّ

َ
ال

َ
ويجــاب عــن ذلــك: بــأنّ الآيــة وَق

هُــمْ يرَجِْعُــونَ ]ســورة آل عمــران: 72[ ليســت ناظــرةً إلى المرتــد 
َّ
عَل

َ
آمَنُــوا وجَْــهَ النَّهَــارِ وَاكْفُــرُوا آخِــرهُ ل

المــيّ فحســب بدعــوى عــدم وجــود مرتــدّ فطــري في صــدر الإســام؛ بــل تشــمل كليهمــا اســتنادًا 
ــه يمكــن أن يقــوم بهــذه المكيــدة أعــداء  ــوارد؛ ولأنّ إلى قاعــدة أنّ خصــوص المــورد لا يخصّــص ال
ــن  ــلٌّ م ــيّ، ف ــدّ الم ــصّ بالمرت ــداد لا تخت ــة على الارت ــار المترتبّ ــا أنّ الآث ــت. كم ــام في كّل وق الإس
المرتــدّ الفطــري والمــيّ يؤثّــر بمجاهرتــه بالارتــداد في حصــول الحــرب النفســية على الإســام؛ بــل 
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يمكــن أن يقــال إنّ أثــر ارتــداد المرتــدّ الفطــري النفــي أكــر في المجتمــع مــن المرتــدّ المــيّ، مــن 
جهــة أنـّـه قــد عاش في كنــف المســلمين وبالرغــم مــن ذلــك ارتــدّ عــن دينهــم، ولأنـّـه قــد يشــكّك 
ــا في  ــم يكــن صادقً في صــدق إســام المرتــدّ المــيّ منــذ البدايــة بــأن يقــال إنّ ذلــك المرتــدّ المــيّ ل
إســامه بــل كان منافقًــا، فبعــد ارتــداده يكــون قــد أفصــح عــن نيتّــه المخفيّــة، ولعــلّ ذلــك هــو 
الــرّ في أنّ المرتــدّ الفطــري بحســب رأي المشــهور يجــب قتلــه حــىّ عنــد اســتتابته بخــاف المــيّ.

ــع مــن  ــاب مــن اليهــود، ولا مان ــدة أهــل الكت ــع مكي ــصّ بمن ــة يخت ــزول للآي نعــم، ســبب ال
التعميــم لغيرهــم لعــدم الخصوصيــة، بــل إنّ الأولويــة تقتــي شــمول المرتــدّ الفطــري كمــا تبــنّ.

ــا  ــق م ــر ويحقّ ــه أن يكف ــتتابه، ولذا يمكن ــد الاس  بع
ّ

ــل إلّا ــيّ لا يقت ــدّ الم ــوى أنّ المرت ــا دع وأمّ

يبتغيــه مــن الــرر علی ديــن الإســام، وبعــد ذلــك يزعــم أنّــه رجــع عــن ارتــداده، فــا تلاحقــه 

ــه لا معــى لحمايــة المجتمــع الإســامي مــن الانهيــار العقــدي  عقوبــة الارتــداد. فيجــاب عنهــا أنّ

وحمايــة حرّيــة الاعتقــاد مــن ســوء الاســتغلال إذا ارتــدّ المرتــدّ المــيّ لــإضرار بالإســام، ثــمّ أعلــن 

توبتــه؛ لأنـّـه بإعلانــه لتوبتــه فــإنّ فعلــه الســابق عندئذٍ ســوف لا يشــلّ حربًا نفســيةً على الإســام. 

نعــم، مــع عــدم توبتــه فــإنّ في اســتمرار فعلــه بالارتــداد وإصراره على عــدم التوبــة سيشــلّ حربًــا 

نفســيةً على الإســام، ومــن هنــا جــاز معاقبتهــم لمنــع حصــول تلــك الحــرب النفســية على الإســام 

والمســلمين منــذ البدايــة.

قــد صــوّر القــرآن الكريــم المنافقــن - كمــا يعــرّ الســيّد الطباطبــائي - بأنهّــم جعلــوا أمــر الله 
ــا  ملعبــةً يلعبــون بــه ]انظــر: الطباطبــائي، الميــزان في تفســر القــرآن، ج 5، ص 113[؛ لأنهّــم دخلــوا الإســام نفاقً
ــة  ــة الديني ــتغليّن الحرّي ــات مس ــن المقدّس ــخرية م ــدة والس ــب في العقي ــم التلاع ــاءً، وغرضه وري
ــتحق  ــث، ليس ــذا العب ــن ه ــة م ــة الديني ــن والحرّي ــة الدي ــب صيان ــن الواج ــان م ــم، ف ــاة له المعط

ــدة. ــة العقي ــة لحرّي ــدّ القتــل لهــذه الجريمــة حماي المرت

ــعيه  ــو س ــداده ه ــأ ارت ــرورة منش ــس بال ــري لي ــىّ الفط ــيّ وح ــدّ الم ــأنّ المرت ــل ب ــد يش وق
لبــث الفتنــة والبلبلــة بــن المســلمين؛ بــل قــد يكــون منشــأ ارتــداده الشــكوك والأوهــام الطارئــة 

ــب.  فحس

ــو مــن أحــد  ــه التــالي لا يخل ــداده وانحراف ــإنّ ارت ــاره الإســام، ف ــه: أنّ مــن جهــر باختي وجواب
ــن: حالت
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ــا أو ريــاءً، وقلبــه كافــر، ومثلــه عقوبتــه عقوبــة مــن يحــاول  إمّــا أنّ إســامه الســابق كان نفاقً
ــداده،  ــه بارت ــد مجاهرت ــل عن ــم، وهي القت ــن دينه ــاس ع ــة الن ــان وفتن ــات الأدي ــب بمقدّس اللع
خصوصًــا وأنـّـه لا يوجــد هنــاك منــع عــن أصــل اختيــار العقيــدة أو إلــزام بهــا في البدايــة، وأمّــا أنـّـه 
اعتنــق الإســام فعــاً، لكنّــه خضــع بعــد ذلــك للشــكوك والهواجــس الشــيطانية. وفي هــذه الحالــة 
 

ّ
تبــنّ له الحقائــق وترفــع عنــه الشــبهات. فــإذا تــاب المرتــدّ المــيّ والمــرأة المرتــدّة تقبــل توبتهمــا؛ وإلّا

يقُتــل مبــاشرةً لــو كان ارتــداده فطــرةً.

نعــم، يمكــن أن يقــال إنّ هــذا التبريــر في رفــع التنــافي يختــصّ بالمرتــد المــيّ دون الفطــري مــن 
جهــة أنّ الأخــر يمكــن أن يقــال إنّ إســامه مــا كان نفاقًــا وريــاءً في الغالــب، بــل منشــأ إســامه 

التأثّــر بالبيئــة والتقليــد لمــا يقــوله أبــواه.

وهنــا يمكــن إجابتهــم بــأنّ المرتــدّ الفطــري حــىّ لــو افترضنــا عــدم شــموله بالتوجيــه الأوّل مــن 
جهــة أنّ الغــرض مــن ارتــداده ليــس التلاعــب بالأديــان أو إثــارة الحــرب النفســية وزعزعــة إيمــان 
 أنّــه بــا شــكّ مشــمول بأحــد 

ّ
المســلمين بعقيدتهــم كمــا كان يفعــل اليهــود في صــدر الإســام، إلّا

التوجيهــات الأخــرى كالتوجيــه الثــاني أو الثالــث أو الســابع خصوصًــا بعــد أن اتضّــح لدينــا ســابقًا 
ــة  ــام أو الإضرار بمصلح ــامة النظ ــن وس ــاس أو أم ــوامّ الن ــدة ع ــري في عقي ــدّ الفط ــر المرت أنّ تأث

المجتمــع الإســامي الصالــح هــو أقــوى مــن تأثــر المرتــدّ المــيّ بكثــر.

التوجيه الثاني: حفظ المبدإ الأساس )عقيدة التوحيد( في المجتمع

اختــار هــذا التوجيــه الســيّدان الطباطبــائي والصــدر، ووجّهــا رأي المشــهور بتجويــز قتــل المرتــد 
المجاهــر بــأنّ الأســاس الذي بــي عليــه الإســام ووضــع قانونــه عليــه هــو التوحيــد ونــي الــرك 

بأنواعــه كافّــةً.

فالمســلم الخالــص يــرى أنّ توحيــد الله تعــالى وإقامــة العبوديــة له هي القيــم الكــرى الــي خلــق 
بْلِــكَ مِــنْ 

َ
نَا مِــنْ ق

ْ
رْسَــل

َ
الله لهــا الخلــق وأرســل لهــا الرســل وأنــزل لهــا الكتــب. قــال تعــالى: وَمَــا أ

ــدُونِ ]ســورة الأنبيــاء: 25[. اعْبُ
َ
ــا ف نَ

َ
 أ

َّ
َ إلَِّا

َ
 إلَِه

َ
ــهُ لَا نَّ

َ
ــهِ أ ْ  نُــوحِِي إلَِيَ

َّ
رَسُــولٍ إلَِّا

 التناقــض الصريح؟!
ّ

فكيــف يمكــن للإســام أن يقــرّ أيّ تمــردّ على قاعدتــه الرئيســية؟! وهل ذلــك إلّا

مــة الطباطبــائي: »إنّ التوحيــد أســاس جميــع النواميــس الإســامية ومــع ذلــك كيــف 
ّ

يقــول العلّا
 التناقــض الصريــح؟ فليــس القــول بحرّيــة العقيــدة 

ّ
يمكــن أن يــرّع حرّيــة العقائــد؟ وهــل ذلــك إلّا
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ــزان في تفســر  ــائي، المي ــه« ]الطباطب ــة بعين ــن المدني ــون في القوان ــة القان ــن حكوم ــة ع ــول بالحري  كالق
ّ

إلّا
القــرآن، ج 4، ص 117[.

ا ســيكون عبــدًا أمــام الله تعــالى! بمعــى  وهــذا يعــي أنّ الإنســان في الوقــت الذي يكــون فيــه حــرًّ
أنّ الحرّيــة أمــام الله ؟عز؟ في الأديــان يشــبه القــول بالحرّيــة أمــام حكومة القانــون في القوانــن المدنية.

ــدة التوحيــد مســألة  ــد الســيّد الصــدر المعــى الســابق بقــوله: »إنّ الإســام لا يعتــر عقي ويؤكّ
ــه  ــية لكيان ــدة الأساس ــل هي القاع ــة، ب ــارات الغربي ــرى الحض ــا ت ــاصّ كم ــخصي خ ــلوك ش س

ــدد )2(، ص 33[. ــواء، الع ــة الأض ــدر، مجلّ ــه« ]الص ــاري كلّ الحض

وقــد بــنّ الســيّد الصــدر أنّ التعامــل مــع المرتدّيــن في الإســام ليــس بــدعًًا في التعامــل بقــوله: 
»فكمــا لا يمكــن للحضــارة الغربيــة مهمــا آمنــت بالحرّيــة الشــخصية أن تســمح للأفــراد بمنــاوأة 
فكــرة الحرّيــة نفســها، وتبــيّ أفــار فاشســتية دكتاتوريــة، كذلــك لا يمكــن للإســام أن يقــرّ أيّ 

تمــرّد على قاعدتــه الرئيســية« ]المصــدر الســابق[.‌

 أنّــه يشــمل الارتــداد 
ّ

وكلام الســيّد الصــدر وإن كان بخصــوص العقيــدة التوحيديــة وأهمّيتهــا إلّا
بعمومــه. فــلّ أمّــة ترغــب بانتظــام أفرادهــا ضمنهــا، ينبــي عليهــا أن لا تبيــح أن يجاهــر أحــد بمــا 
 اعتبرتــه خــارج القانــون وتنــصّ على عقوبتــه الــي قــد 

ّ
ينقــض قاعدتهــا الفكريــة الأساســية، وإلّا

تصــل إلى عقوبــة الإعــدام في بعــض المــوارد.

ــدم  ــا بع ــد أفراده ــة - تقيّ ــة الليبرالي ــة الغربي ــا الأنظم ــا فيه ــة - بم ــة الوضعي ــا أنّ الأنظم فكم
ــية أو  ــزاب الفاش ــمح للأح ــا لا تس ــها؛ ولذا نجده ــة نفس ــة الليبرالي ــوم الحرّي ــل مفه ــة أص مخالف
ــة أو الشــيوعية بالعمــل أو التأســيس، بــل وتحظرهــا حــىّ عــن ممارســة نــر أفكارهــا،  الدكتاتوري

ــها. ــها بنفس ــتنقض نفس ــا س  فإنهّ
ّ

وإلّا

فكذلــك مــن حــقّ الأنظمــة الإســامية ممارســة حــقّ تقييــد الحرّيــة والتعبــر عنهــا بمــا ينســجم 
مــع أســس الإســام وأصــوله.

ــح المجتمعــات  ــك المعــى: »لنتســاءل: هــل يمكــن أن تمن ــرّرًا ذل ــائي مق يقــول الســيّد الطباطب
المعــاصرة إنســانها حرّيــة مخالفــة القوانــن والضوابــط الســائدة؟ مــن الواضــح أنّ الجــواب بالنــي؛ 
ــائي، مقــالات تأسيســية في الفكــر  ــاً« ]الطباطب ــون أص ــى للقان ــة مع ــون ثمّ ــن يك ــة ل ــذه الحرّي ــع ه ــه م لأنّ

الإســامي، ص 252[.

ا في اختيار  فالإســام لا يبيــح حرّيــة اختيــار المعتقــد بشــل مطلــق، بحيــث يكــون الإنســان حــرًّ
الكفــر، أو الــردّة بعــد الإســام مــع الجهــر بهما.
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ومــن المعلــوم والواضــح أنّ الارتــداد عــن الإســام مــن أهــمّ مــا يطــال القاعــدة التوحيديــة، بــل 
هــو ينســفها مــن الأصــل؛ ولذا فــإنّ مســألة إظهــار الارتــداد والجهــر بــه، هي مســألة لــم ترتضهــا 
الشريعــة الإســامية، انطلاقـًـا مــن رغبتهــا في حفــظ ثبــات عقيــدة التوحيــد في نفــوس النــاس، مــن 

الانهيــار بــردع التمــرّد عليهــا.

مناقشة وتقييم

إنّ هــذا التوجيــه يرجــع الهــدف مــن جعــل عقوبــة الــردّة إلى حفــظ عقيــدة التوحيــد الخالــص في 
المجتمــع الإســامي مــن الانهيــار بــردع التمــرّد عليهــا.

وهنــا قــد تثــار شــبهة أنّ تشريــع عقوبــة الــردّة - ســواء أكانــت القتــل أو مــا دونــه مــن عقوبــات 
أخــرى - ســيقود إلى عكــس الغــرض منهــا، وهــو الدفــاع عــن العقيــدة الحقّــة؛ لأنهّــا ستشــجّع على 
ظهــور طبقــة مــن المنافقــن تبطــن الكفــر وتظهــر الإســام. وإنّ منطــق التبريــر بــأنّ قتــل المرتــدّ 
يهــدف إلى حمايــة عقائــد النــاس ســوف يعــزّز نزعــة النفــاق بــن المســلمين؛ لأنّ الكثيريــن منهــم 
ونتيجــة خــوف القتــل ســوف يبطنــون الكفــر ويظهــرون الإســام. والنفــاق قــد يكــون في بعــض 
ــدّ إلى  ــا إذا تحــول المرت ــر عــدو واضــح وعلــي، أمّ مظاهــره أســوأ وأخطــر مــن الكفــر؛ لأنّ الكاف
منافــق فســوف يكيــد إلى الإســام مــن الداخــل، وهــذا ســيكون ضرره أكــر مــن المرتــدّ الذي أعلــن 

الكفــر وخــرج عــن الإســام.

فكيف يصحّ أن نصنع بأيدينا فئةً من المنافقين يضمرون الخطر على الإسلام؟!

ــه الثــاني يتحــدّد بمعرفــة أيهّمــا أقــلّ ضررًا: الســماح  والإجابــة على هــذه الإشــال على التوجي
بالــردّة المعلنــة، الــي يعلــن صاحبهــا ارتــداده عــن الإســام، وقــد ينشــط بعــد ذلــك في الدعــوة 
إلى الــردّة، وقــد لا ينشــط في ذلــك ويدعــو إلى فعلتــه بمقتــى الحــال لا بالمقــال، أم منــع الإعــان 
عــن أصــل الــردّة، بترتيــب عقوبــة على ذلــك، وبالتــالي دفــع وتشــجيع مــن يرتــدّ إلى أن يتحــوّل 

إلى منافــق؟

الظاهــر أنّ ضرر الــردّة المعلنــة أكــر مــن النفــاق عادةً؛ لأنّ الــردّة المعلنــة فيهــا إشــاعة للكفــر 
ــن  ــا لم ــلمين، خصوصً ــن المس ــكيك ب ــك التش ــرٌ لذل ــا ن ــام، وفيه ــد الإس ــكيك في عقائ والتش
ــوم عادةً  ــه مذم ــه، وصاحب ــس صاحب ــوس في نف ــو مطم ــاق فه ــا النف ــلمًا. أمّ ــره مس كان في أوّل أم
موســومٌ بالجــن والخيانــة. وهــو إن ســى إلى بــثّ أفــاره الكفريــة بــن النــاس فــإنّ أمــره ســيظهر 

ولــو بعــد حــن.
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كمــا إنّ القــول بمنــع العقــاب على الــردّة لأنّ تلــك العقوبــة تــؤدّي إلى إيجــاد طابــور خــي مــن 
ــيوجد  ــردّة س ــاب على ال ــدم العق ــأنّ ع ــول ب ــه الق ــام، يقابل ــاعين إلى الإضرار بالإس ــن الس المنافق
طابــورًا ظاهــرًا مــن المرجفــن المشــكّكين في الديــن، الداعــن إلى ردّتهــم بالقــول والعمــل، إذا قلنــا 

بإعطائهــم حرّيــة الجهــر بذلــك الاعتقــاد.

ــة على  ــن المعاقب ــف ع ــرة يختل ــش الظاه ــة على الفواح ــام أنّ المعاقب ــوم في الإس ــن المعل وم
الفواحــش الباطنــة؛ وذلــك لمــا في إظهــار وإفشــاء الفاحشــة مــن تشــجيع للآخريــن على ممارســتها، 
ــل مــن ضررهــا بــن المســلمين. فمثــاً، الشــخص الذي يضمــر في نفســه  ــه يقلّ ــا إخفاؤهــا فإنّ أمّ
اتهّــام شــخص آخــر بالزنــا مــن دون وجــه حــقّ لا يعاقــب بعقوبــة القــذف؛ لأنّ ضرر تلــك التهمــة 
الباطلــة يقتــر عليــه، فــإذا أعلنهــا طولــب بإثباتهــا، فــإن عجــز عوقــب عقوبــة القــذف؛ لأنّ 
في إعلانهــا مــن دون دليــل قاطــع إشــاعةً للطعــن في أعــراض النــاس وأنســابهم. ومــن ارتكــب 
ــة  ــك عقوب ــب على ذل ــن لا يعاق ــع، ولك ــه وبالمجتم ا ب ــرًّ ــيئاً مُ ــد أتى ش ا، فق ــا سرًّ ــة الزن فاحش
ــا،  ــهدون وقوعه ــاس يش ــن الن ــةً م ــل أربع ــورة تجع ــة بص ــك الفاحش ــل تل ــو فع ــإن ه ــة. ف دنيوي
يكــون قــد جاهــر بتلــك الفاحشــة، وفي المجاهــرة بالفاحشــة إشــاعة لهــا بــن النــاس، فيســتحقّ 
بذلــك عقوبــةً دنيويــةً. وكذلــك مــن ارتــدّ في نفســه عــن الديــن ولــم يعلــن ذلــك فــرره علىــه 
بالدرجــة الأســاس، وأمــره إلى الله تعــالى، فيعامــل معاملــة المنافــق. فــإن هــو جاهــر بردّتــه قُمِــع 

ــردّة للســبب نفســه. بعقوبــة ال

وأمّــا الزعــم بــأنّ الحريــة الفكريــة في الغــرب غــر مقيّــدة؛ فــا يمنــع الفــرد مــن اعتنــاق أصــل 
الأفــار أيًّــا كانــت، وهــذا مــا نجــد خلافــه في الإســام في تشريــع عقوبــة المرتــدّ.

 أنّــه يمنــع مــن 
ّ

يُُجــاب على ذلــك: بــأنّ الغــرب وإن كان لا يمنــع مــن اعتنــاق أصــل الأفــار، إلّا
المجاهــرة والدعــوة إلى مــا يقــوّض أصــل النظــام العلمــاني أو الليــرالي.

 إذا جهر بارتداده وأعلن عنه.
ّ

فكذلك الإسلام لا يمنع ويعاقب المرتد إلّا

فــإنّ المجاهــرة بالارتــداد هي دعــوة وإعــام للعقيــدة الفاســدة؛ ولذا فــي تــرّ عقيــدة المجتمــع 
المتديّــن أكــر مــن المــرض المــري المــرّ للجســد؛ ولهــذا جعــل الله ؟عز؟ عقوبــةً شــديدةً للمرتــدّ؛ 

لأنّ المرتــدّ يظهــر إنــكاره للإســام، ويدعــو بــاقي النــاس إلى الضــال.

ــة  ــدّ تنطلــق مــن فكــرة وجــوب الدفــاع عــن أســاس الديــن والعقيــدة الحقّ فمســألة قتــل المرت
ــه أو تبشــره بإلحــاده. ــه بمجاهرت ــن وحارب ــدّ لهــذا الدي للجماعــة المســلمة. بعــد أن تعــرّض المرت
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ــن في الخــروج مــن الإســام  ــاع المرتدّي كمــا إنّ عــدم الوقــوف الحاســم أمــام إســتمرار اندف
ــلمين  ــان المس ــزع إيم ــد يزع ــر الذي ق ــة؛ الأم ــة ومتلاحق ــول ردّات عامّ ــجّع على حص ــد يش ق

ــا. ــم لاحقً بعقيدته

وهــذا مثــل عــدم ارتضــاء النــاس مــن شــيوع الأمــراض المسريــة في المجتمــع الإنســاني، انطلاقــاً 
مــن ميلهــم إلى حفــظ الســامة الجســدية للأشــخاص.

وهــذا يعــي أن الإســام لا يحجــر على الحريــة الفكريــة بذاتهــا أيــا كانــت، بــل يحجــر على بعــض 
ــاءَ  ــنْ شَ ــنْ وَمَ يُؤْمِ

ْ
ل
َ
ــاءَ ف ــنْ شَ ــمْ فَمَ ــنْ رَبِّكُ ــقُّ مِ َ ــلِ الْحْ

ُ
ــالى: وَق ــال تع ــال، ق ــات والأفع التصّرف

ــرْ ]‌ســورة الكهــف: 29[. يَكْفُ
ْ
ل
َ
ف

فالإســام لا يعــارض الحرّيــة على مســتوى الفكــر والاعتنــاق دون الجهــر والإعــان والتبشــر بها 
بــن النــاس؛ لأنّ كّل تلــك المــوارد هي بمنزلــة دعــوة علنيــة إلى ترويــج العقيــدة الفاســدة، وهــذه 
الدعــوة قــد تقــود إلى إفســاد مــا عنــد النــاس مــن العقيــدة؛ بــل إنّ الإســام يســمح بحرّيــة الدخــول 

في الإســام مــن عدمــه؛ فــا إكــراه على إعتنــاق الإســام.

ــه في الوقــت ذاتــه أوجــب أيضًــا البحــث  وإنّ الإســام نــى الإكــراه في العقيــدة ومنعــه، ولكنّ
ــع  ــرد والمجتم ــا على الف ــة، حفاظً ــليمة الصحيح ــدة الس ــن العقي ــؤال ع ــر والس ــق والتفك والتحقي
مْــرِ 

َ ْ
ولِِي الْأ

ُ
 أ

َ
 الرَّسُــولِ وَإلَِى

َ
وهُ إلَِى ــوْ رَدُّ

َ
خصوصًــا عنــد عــروض الشــبهة وعــدم اليقــن. قــال تعــالى: وَل

ِيــنَ يسَْــتنَبطُِونهَُ مِنْهُــمْ ]ســورة النســاء: 83[.
َّ

ــهُ الَّذ عَلمَِ
َ
مِنْهُــمْ ل

يقــول صاحــب المــزان في هــذا المعــى: »الحرّيــة في العقيــدة والفكــر غــر الدعــوة إلى الشــبهة 
والنظــر المخالــف، وإشــاعته بــن النــاس قبــل العــرض والســؤال والتحقيــق؛ فــإنّ ذلــك مفــضٍ إلى 

الاختــاف المفســد لأســاس المجتمــع القويــم« ]الطباطبــائي، الميــزان في تفســر القــرآن، ج 4، ص 127[.

التوجيه الثالث: حفظ أمن وسلامة النظام الإسلامي

إنّ الإجهــار بالــردّة يمثّــل خيانــةً عظــى على أمــن النظــام الاســامي وســامته؛ لأنهّــا تســتبطن 
ــة  ــرادف الخيان ــا ت ــا فإنهّ ــذا حاله ــا كان ه ــةً؛ ولمّ ــامية كافّ ــن الإس ــع والقوان ــرّد على الشرائ التم

ــاصرة. ــن المع ــة في القوان ــات الجزائي ــدّ العقوب ــا أش ــتحقّ عقلائيًّ ــي تس ــى ال العظ

ــزل  ــي ي ــم وال ــم الجرائ ــن أعظ ــاصرة هي م ــن المع ــى في القوان ــة العظ ــوم إن الخيان ــن المعل وم
ــذاب. ــدّ الع ــا أش بصاحبه
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فــإذا كانــت النظــم المختلفــة قــد قنّنــت عقوبــات مختلفــة لحمايــة نظامهــا الاجتمــاعي والســياسي 
لَ دِينَــهُ فَاقتلُــوهُ« ]طاحــون، حرّيــة  منــذ القــدم، فالإســام في هــذا ليــس بــدعًًا حينمــا يقــرر أن »مَــن بـَـدَّ

العقيــدة في الشريعــة الإســامية، ص 334[.

وبعبــارة أخــرى: إنّ الإســام ينظــر إلى العقيــدة الإســامية على أنهّــا هويــة الأمّــة وأســاس قيــام 
ــا  ــى لنظامه ــةً عظ ــلّ خيان ــام يش ــن الإس ــة م ــرد أو جماع ــروج ف ــإنّ خ ــه؛ ولذا ف ــا وبقائ نظامه
الســياسي القائــم على تلــك العقيــدة، فالارتــداد يســتبطن الــرر والأذى بمصالــح النظام الإســامي، 

كمــا يتســبّب التجسّــس والعمالــة للأعــداء بذلــك الــرر والأذى له.

ــة  ــة بحرّي ــة متّصل ــرّد قضيّ ــت مج ــامي ليس ــع الإس ــردّة في التشري ــة ال ــي أنّ قضيّ ــا يع ــذا م وه
الاعتقــاد والتعبــر عنهــا، بــل هي قضيّــة متّصلــة أيضًــا بــرورة الحفــاظ على أمــن النظــام الإســامي 
وســامته، فــإذا تعارضــت مصلحــة حفــظ النظــام الإســامي مــع مصلحــة حفــظ حرّيــة العقيــدة 

الشــخصية قدّمــت الأولى.

وذهــب لهــذا التوجيــه الســيّد الخميــي بقــوله: »الديمقراطيــة في الإســام، والنــاس فيــه أحــرار في 
إظهــار عقائدهــم أيضًــا، طالمــا لــم يتآمــروا على النظــام، ولــم يــرزوا القضايــا الــي تضللّ الشــباب« 

]الخمينــي، صحيفــة الإمــام، ج 5، ص 468[.

وهنــا يمكــن أن نســتنتج مــن لاكمــه هــذا أنّ إمكانيــة إصــدار حكــم الارتــداد راجــع إلى حالــة 
تشــخيص المؤامــرة على أمــن وســامة النظــام الإســامي.

ــا قتــل المرتــد فيمنــع الفــوضى والإخِــال في  ويقــول الشــيخ نــاصر مــارم الشــرازي أيضًــا: »أمّ
المجتمــع الإســامي، وهــذا الحكــم - كمــا أشرنــا ســابقًا - هــو حكــم ســياسي؛ لأجــل حفــظ النظــام 
الاجتمــاعي في قبــال الأخطــار الــي تهــدّد كيــان النظام الإســامي ووحــدة أمنــه الاجتماعي، والإســام 
- عادةً - لا يفــرض على أحــد قبــول الانتمــاء إلِيــه، ولكــن إذا اقتنــع أحــد بالإســام واعتنقــه، وأصبح 
ــن  ــداد ع ــك الارت ــد ذل ــمّ أراد بع ــلمين، ث ــع على أسرار المس ــامي، واطّل ــع الإس ــن المجتم ــزءًا م ج
الإســام ممّــا يــؤدّي عمــاً إلى تضعيــف وضرب قواعــد المجتمــع الإســامي، فــإنّ حكمــه ســيكون 
القتــل بالشرائــط المذكــورة في الكتــب الفقهيــة« ]مــكارم الشــرازي، الأمثـــل في تفســر كتــاب اللــه المنــزل، ج 8، ص 464[.

ومــن هنــا فــإنّ خــروج الإنســان على الإســام يمثّــل خروجًــا على النظــام الإســامي ذاته، مــع وجود 
نظــام إســامي حاكــم، ومســألة الخــروج على أيّ نظــام ســياسي تمثّــل تحدّيـًـا خطــرًا لأيّ نظــام قائــم 
على أصــوله إذا فســحنا المجــال للانقضــاض عليــه مــن داخلــه، وثانيًــا أنّ عــدم الوقــوف الحاســم أمام 
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اســتمرار اندفــاع المرتديــن في الخــروج مــن الإســام قــد يشــجّع على حصــول ردّات عامــة ومتلاحقــة؛ 
الأمــر الذي قــد يزعــزع أصــل النظــام الإســامي واســتمرارية وجــوده. وهــذا مــا قــد يــؤدّي إلى ســقوط 
النظــام تحــت تأثــر ردّات متلاحقــة، ممّــا يجعــل القاعــدة الــي يرتكــز عليهــا النظــام دون معــى.

ولذا فــإنّ الحكــم بقتــل المرتــدّ ســدّ لهــذا البــاب الذي يهــدّد النظــام بكاملــه، وهــو مــا يســىّ 
في لغــة العــر بـــ "الطابــور الخامــس" الذي تعــدّه الأنظمــة العالميــة أخطــر مــن العــدوّ الخــارجي؛ 
إذ يلاحــظ أنّ جميــع النظــم السياســية الحاكمــة المعــاصرة إنمّــا تحكــم بالتجريــم الذي قــد يصــل إلى 
الحكــم بالإعــدام على أبنائهــا إذا ثبــت عليهــم الخــروج على نظــام الدولــة العامّ،بالتخابــر مــع جهــات 
ــى"، ولا  ــة العظ ‌ـ"الخيان ــوم ب ــى الي ــا يس ــا فيم ــي إليه ــي ينت ــة ال ــاء أسرار الدول ــة أو إفش أجنبي
تتّهــم تلــك الدول بالتعــارض مــع دســاتيرها الــي تعــرف بحقــوق الإنســان السياســية والاجتماعيــة. 

ــداد عــن الديــن، ص 91[ ــة الارت ]المطعنــي، عقوب

ــة  ــن المماثل ــا شيء م ــامي فيه ــه الإس ــردّة في الفق ــة ال ــي: »جريم ــي بهن ــد فت ــول أحم يق
 لجريمــة تغيــر النظــام الاجتمــاعي في الفقــه الغــربي، كالفوضويــة وغيرهــا مــن المذاهــب الهدامــة« 

]بهنسي، المسؤولية الجنائية، ص 18[.

فخيانــة الديــن والمعتقــد لا تختلــف كثــرًا عــن خيانــة الوطــن إن لم تكــن أســوأ؛ لأنّ الردّة ليســت 
مجــرّد موقــف عقــي أو فــردي عنــد المجاهــرة بهــا، بــل هي أيضًا تغيــر للــولاء وتبديــل للهوية.

مناقشة وتقييم

وهنا قد يشكل على هذا التوجيه بعدّة إشكالات، وأهمّها:

: أنـّـه ليــس مــن الــرورة أنّ الجهــر بالارتــداد خصوصًــا مــع الالــزام بقوانــن المجتمــع العامّــة 
ً

أوّلًا
ســيقود لتقويــض كيــان النظــام الإســامي، فكيــف يحكــم عليــه بأنـّـه قــد أخــلّ بأمــن نظــام المجتمع.

ويجــاب على ذلــك: أنّ المجاهــرة بالارتــداد إن كانــت بمثابــة فســخ للعقــد الاجتمــاعي للمواطنــة 
في بــد الإســام، فمــن الواضــح أنـّـه سيشــلّ نمطًــا مــن أنمــاط تقويــض كيــان الإســام ونظامــه؛ 

ولذا يحكــم عليــه بعقوبــة الارتــداد في الإســام بحســب هــذا التوجيــه.

وممّــا يؤيّــد أن حكــم الــردّة إنمّــا يترتّــب على الخــروج على النظــام العــامّ للمجتمــع لا مجــرّد الــردّة 
ــاذب  ــادع وال ــم المخ ــرّد تلفّظه ــس مج ــن لي ــن دم المنافق ــب حق ــة، أنّ الذي أوج ــة المحض الفكري
بالشــهادتين، والمعلــوم أنـّـه مجــرّد لقلقــة لســان، والنــيّ ؟ص؟ يعلــم بنفــاق الكثــر منهــم، وإنمّــا الذي 
أوجــب حقــن دمائهــم هــو انتمائهــم للمجتمــع الإســامي، والتزامهــم بالنظــام العــامّ وإقرارهــم بوحــدة 
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الأمّــة وكيانهــا، كمــا كانت ســرة المنافقــن في زمانــه ؟ص؟، إذ إنهّم اندمجــوا في المجتمع بحســب الظاهر، 
وشــاركوا في بعــض معــارك رســول الله ؟ص؟، فقــد شــارك بعــض المنافقــن في معركــة بــدر وغيرهــا، كما 

تشــر الآيــات النازلــة في ذلــك. ]انظــر: الطــرسي، مجمــع البيــان في تفســر القــرآن، ج 2، ص863[ 

ــد  ــه، ق ــن في زمان ــو رأس المنافق ــلول، وه ــن س ــن أبّي اب ــد الله ب ــإنّ عب ــال، ف ــبيل المث وعلى س
ــزوات. ــن الغ ــد م ــه في العدي ــيّ ؟ص؟ وصحابت ــع الن ــارك م ش

وبذلــك نســتنتج أنّ عنــر الديــن يشــلّ الهويــة السياســية والاجتماعيــة للفــرد، مــا يجعــل خروج 
ــا بالخــروج على نظــام الجماعــة المســلمة. الفــرد المســلم عــن الديــن بمجاهرتــه بذلــك يتُرجــم عمليًّ

ــىّ  ــام ح ــاس على الإس ــراه الن ــا إك ــن تشريعه ــرض م ــس الغ ــدّ" لي ــل المرت ــألة "قت أي أنّ مس
ــدم  ــة ع ــام نتيج ــن الإس ــروج م ــنِ الخ ــم تع ــك ل ــدّدت في ذل ــي ش ــوص ال ــوه، وأنّ النص يتبّع
ــا  ــة، بقــدر مــا عنــت "الخــروج على الإســام" الذي يعــدّ جرمً ــاع ببعــض الأصــول العقدي الاقتن
ــا لجريمــة "الخيانــة العظــى" الــي تحرّمهــا  ضــدّ النظــام العــامّ في الدولــة، ويعــدّ حينــذاك مرادفً

ــن. ــاتير والقوان ــع والدس كّل الشرائ

وبذلــك يتّضــح أنّ تقريــر عقوبــة على المجاهــرة بالــردّة خصوصًــا إذا كانــت هــذه العقوبــة قائمــةً 
على أســاس المحاكمــة العلنيــة العادلــة لا يعُــدّ مخالفــةً للمبــادئ الدســتورية والقانونيــة المعــاصرة؛ 
ــة  ــامّ في الدول ــام الع ــامّ والآداب، والنظ ــام الع ــدود النظ ــرّر في ح ــا تق ــان إنمّ ــوق الإنس لأنّ حق
ــة   فقــدت الدول

ّ
ــةً، وإلّا ــداد العلــي عــن الإســام مكفول ــة الارت ــأبى أن تكــون حرّي الإســامية ي

وصفهــا بكونهــا إســاميةً. ]انظــر: العــوا، الفقــه الإســامي في طريــق التجديــد، ص 254[ وهــذه نقطــة لا ينكرهــا 
حــىّ الإعــان العالــي لحقــوق الإنســان؛ لأنّ الإعــان العالــي لحقــوق الإنســان يرفــض مبــدأ 
الحرّيــة المطلقــة، وهــذه نقطــة اشــراك بــن المرجعيــة الحداثيــة وبــن الإســام، فكلاهمــا لا يعتقــد 
بالحرّيــة غــر المنضبطــة بالقانــون الأســاسي، أو الــي تتشــبّث بالحقــوق المطلقــة. لكــنّ الفــرق بــن 
تحديــد الحرّيــة الشــخصية في المفهــوم الليــرالي وبــن تحديــد الحرّيــة في الإســام هــو في نــوع الحــدود 

المقيّــدة للحرّيــة ومداهــا.

وهنــاك جــواب إلــزامي ونقــي على المرجعيــة الحداثيــة، ومفــاده: لــو قبلنــا المنظومــة والمرجعيــة 
ــار  ــن إط ــىّ ضم ــوله ح ــن قب ــدّ يمك ــل للمرت ــم القت ــر حك ــإنّ تبري ، ف

ً
ــدلًا ــة ج ــة الغربي الفكري

المفهــوم الغــربي للحرّيــة الديموقراطيــة بلحــاظ أنّ التشريعــات الوضعيــة تنبثــق عــن اختيــار ممثّــي 
ــدّ  ــه يع ــى أطروحت ــلم وارت ــامي المس ــع الإس ــرّه المجتم ــامي الذي أق ــام الإس ــعب، وفي النظ الش

ــه. ــا في كثــر مــن جهات ــا ديموقراطيًّ نظامً
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فــإذا كان الشــعب هــو مــن قــرّر تنفيــذ القاعــدة الــي آمــن برســالتها ورســولها ومرســلها، والــي 
تقــرّر معاقبــة المرتــدّ بالإعــدام، فهــل من حــقّ أتبــاع الفكر الليــرالي الغــربي الاعــراض عندئذٍ على 
حكــم الارتــداد، ولــو مــن الناحيــة النظريــة بدعــوى مخالفتــه لحرّيــة المجتمــع. فــإذا كان الشــعب قد 
صــوت على تطبيــق الشريعــة في جميــع منــاحي الحيــاة ومــن ضمنهــا مصادقــة ممثــي الشــعب على معاقبة 
المرتــدّ بالإعــدام، فمــا هي طبيعــة الاعــراض الذي يمكــن أن يوجّــه ضــدّ مثــل هــذا القــرار مــن قبل 

ــة الحداثية؟! ــاع المرجعي أتب

خصوصًــا وأنّ العــرف العقــائي جــارٍ في المجتمعــات العقلائيــة وأنّ النــاس في ظــل أيّ حكومــة 
شرعيــة منتخبــة يجــب عليهــم اتبّــاع القوانــن والمقــرّرات المصــادق عليهــا مــن قبــل ممثّلي الشــعب، 
ولا يســمح لهــم تحــت أيّ ظــرف مــن الظــروف بانتهاكهــا بحجّــة ممارســة حرّيــة اختيــار العقيــدة أو 
ممارســة حرّيــة الفكــر المخالــف لتلــك القوانــن؛ لأنـّـه عندمــا يصــوّت النــاس لحكومــة ويشــلّون 
حكومــةً، لا يمكنهــم عصيــان القوانــن والأوامــر الحكوميــة المقــرّة، فــا يجــوز للمســلم أن يقــوم 

بــأيّ عمــل أو خطــاب مخالــف لقوانــن تلــك الحكومــة الإســامية.

التوجيه الرابع: الدفاع عن حرّية الإنسان الواقعية

إنّ مســألة قتــل المرتــد أو معاقبتــه هدفهــا في الحقيقيــة الدفــاع عــن حرّيــة الإنســان الواقعيــة، 
ســواء حــقّ الحرّيــة العــامّ لدى النــاس أو حــقّ حرّيــة أختيــار العقيــدة الخاصّــة لــلّ فــرد منهــم.

ــر  ــه غ ــا تنبّ ــاس؛ فلأنهّ ــامّ لدى الن ــة الع ــن حــقّ الحرّي ــا ع ــا وحقيقيًّ ــاعًًا واقعيًّ ــا دف ــا كونه أمّ
المســلم وتحــذّره مــن مغبّــة التفكــر في الدخــول في الإســام مــن دون التأكّــد مــن صــدق اختيــاره 
ــره بالإغــراء أو الضغــوط الــي يتعــرّض له أو مــا شــابه، بــل لا بــدّ مــن أن يتأكّــد مــن  نتيجــة تأثّ
ــة وأراد  ــة ولا حرّي ــا قناع ــه ب  إذا دخل

ّ
ــة؛ وإلّا ــه التامّ ــة وحرّيت ــه الحقيقي ــاه ورغبت ــه ورض قناعات

ــان. ــة التلاعــب بالأدي ــك بمثاب ــه فســيقُتل؛ لأن ذل الخــروج من

وبعبــارة أخــرى: لا يــرى أصحــاب هــذا الــرأي في تبريــر معاقبــة المرتــدّ تلازمًــا مــا بــن عقوبــة 
المرتــدّ وبــن منــع حرّيــة الاعتقــاد، بــل يذهبــون إلى أنّ هــذه العقوبــة إنمّــا هي جــزء مــن منظومــة 
حمايــة حرّيــة الاعتقــاد الواقعيــة وتأكيدهــا عنــد الاختيــار؛ لأنّ المعــى الصحيــح لحرّيــة الاعتقــاد 
لا يعــي أنّ الحرّيــة مطلقــة بطبيعتهــا؛ بــل مؤطّــرة بمــا يضمــن تحقيــق تكامــل الإنســان وســعادته 

 أصبحــت الحرّيــة مجــرّد فــوضى وعبثيــة.
ّ

الواقعيــة؛ وإلّا
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كمــا أنهّــا تعمــل على إزالــة كّل مــا يعيــق حركــة الإنســان التكامليــة عــن بلــوغ الكمــال الواقــي. 

ولا شــكّ أنّ المجاهــرة بالكفــر والارتــداد بصورهــا وأشــالها كافّــةً تؤخّــر هــذه المســرة التحرّريــة؛ 

لمــا لهــا مــن آثــار ضــارّة على أفــار النــاس وروحيتهــم.

ــاد الخاصّــة؛ فــأنّ  ــة الاعتق ــا عــن حرّي ــا وواقعيًّ ــاعًًا حقيقيًّ ــردّة يشــلّ دف ــا كــون حــدّ ال وأمّ

ــن  ــدة ب ــد الفاس ــار العقائ ــرد؛ إذ إنّ انتش ــه الف ــوم ب ــل يق ــاس كّل عم ــخصية هي أس ــدة الش العقي

النــاس ســيؤدّي إلى تفسّــخ المجتمــع الإســامي وتحللّــه، وإنّ مكافحتهــا تعــدّ إجــراءً صحيحًــا نحــو 

تحريــر الفكــر وهــذا مــا يوجبــه العقــل؛ فــا توجــد دولــة في العالــم تســمح ببيــع الأغذيــة الفاســدة 

أو المســمومة لمواطنيهــا أو تســمح بنــر الوبــاء بينهــم. وإذا منعــت دولــة وعاقبــت إنســاناً يبيــع هــذه 

الأغذيــة المســمومة أو ينــر الوبــاء بــن النــاس فــا يقــال عندئــذٍ إنّ هــذه الدولــة وقفــت ضــدّ 

حرّيــة الإنســان وحقوقــه، فكيــف بالعقيــدة الفاســدة؟! فإنهّــا أكــر خطــرًا مــن الوبــاء لمــا فيهــا مــن 

ــا النــاس. ]انظــر: الحيــدري، الارتــداد   بدني
ّ

ــرّ إلّا ــه لا ي ــاء فإنّ ــا، بخــاف الوب ــا معً ــن والدني فســاد الدي

ــوق الإنســان، ص 541[ وحق

مناقشة وتقييم

ــة.  ــة الإنســان الواقعي ــداد الدفــاع عــن حرّي ــة الارت ــه أنّ الغــرض مــن عقوب يــرى هــذا التوجي
ــخيص  ــق لتش ــزان الدقي ــار والم ــا المعي ــا: م ــاد هن ــة الاعتق ــن حرّي ــف م ــمّ في الموق ــؤال المه والس
حقــوق الإنســان في حرّيــة الاعتقــاد والتعبــر عنــه؛ لــي يســتوفي كّل ذي حــقٍّ حقّــه ويدافــع عنــه 

ــة بــن النــاس؟ وبمــا يرفــع تزاحــم الحقــوق المهمّ

إنّ الوصــول إلى معرفــة ذلــك المعيــار يتطلّــب معرفــة حقيقــة الإنســان بصــورة كاملــة ودقيقــة، 
ومــن ضمنهــا معرفــة هويــة الإنســان وطاقاتــه الذاتيــة وحقيقــة الكمــال الحقيــي للإنســان، فــلّ ما 
يحتاجــه الإنســان لبلــوغ كمــاله الحقيــي وفي تحقيــق الغايــة والهــدف مــن وجــوده يعــدّ مــن حقوقــه، 
وكّل مــا يعيــق وصــوله لتلــك الغايــة فليــس مــن حقوقــه، بــل مــن قيــوده ومعوّقاتــه. فمثــاً هــل 

حقيقــة الإنســان هي حقيقــة مادّيــة أم له أبعــاد معنويــة وروحيــة أخــرى؟

وما الغاية من وجود الإنسان؟ وإلى أين مصيره؟

إنّ الإجابــة على كّل الأســئلة الســابقة ســيعين على معرفــة حقــوق الإنســان الحقيقيــة وحدودهــا.
]انظــر: الموســوي، الإنســان بــن المعتقــد الدينــي والأنســنة، ص 116[
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ــاه الحــداثي - وانطلاقًــا مــن رؤيتــه المادّيــة للإنســان، وهي رؤيــة قشريــة 
ّ

وهنــا يلاحــظ أنّ الاتّج
ســطحية - ليــس لديــه القــدرة على ضمــان ســعادة الإنســان وتقريــر مصــره.

فالإنســان الذي تدعــو المرجعيــة الحداثيــة إلى تحقيــق ســعادته هــو إنســان ليــس له بعــد أعلى مــن 
العالــم المــادّي الفــاني ولذائــذه الزائلــة؛ ولذا مــن الطبيــي أن ينشــأ عــن حــر حقيقــة الإنســان 
 الحقــوق المادّيــة، والســي بأقــى مــا يمكــن نحــو تحقيــق إشــباع 

ّ
بالبعــد المــادّي أن لا تكــون له إلّا

لذائذهــا فحســب.

لكــنّ أيّ عاقــل يــدرك أنّ للإنســان أبعــادًا وجوديــةً أخــرى تمــزّه عــن غــره مــن بقيّــة الكائنــات 
ــة بــن دوافعــه وأفعــاله وبــن دوافــع غــره وأفعــاله مــن  ــة يكشــف عــن وجودهــا أدنى مقارن الحيّ
الحيوانــات، فــا شــبهة أنّ المائــز بينــه وبــن غــره مــن الحيوانــات ليــس مادّيًّــا، فالإنســان مثــاً 
ــه  ــه وتحقيق ــول إلي ــى إلى الوص ــد ويس ــا ينش ــع هدفً ــأنّ يض ــال ب ــة في الكم ــة والقابلي ــه الرغب  لدي
]انظــر: مصبــاح اليــزدي، معرفــة الــذات وبناؤهــا مــن جديــد، ص 8[؛ لأنّ الإنســان مــزودّ في أصل خلقتــه بمقتضيات 

ــاذ الأســلوب الصحيــح للوصــول إليهــا. 
ّ

تجعلــه مؤهّــاً لمعرفــة الكمــالات وتمييزهــا، وقــادر على اتّخ
وأكــر دليــل على وجــود تلــك القابليــة هــو تطــوّر المجتمعــات الإنســانية عمّــا كانــت عليــه، قياسًــا 

بركــود بقيــة المجتمعــات الحيوانيــة وعــدم تطوّرهــا وتكاملهــا.

التوجيه الخامس: الاستناد إلى قاعدة الإلزام العقلائية

ــة، ج 3، ص 179[،  ــوردي، القواعــد الفقهي ــة ]انظــر: البجن ــاء الإمامي ــد فقه ــهورة عن ــد المش ــن القواع وهي م
ــه ملــزم بــكلّ تشريعاتــه، ومنهــا مســألة عقوبــة مــن يرتــدّ  ومفادهــا أنّ مــن يلــزم بالإســام فإنّ
ــة  ــا عقوب ــه، ومنه ــض إرادت ــاره ومح ــن اختي ــام بحس ــام الإس ــع أح ــار جمي ــد اخت ــه ق ــه؛ لأنّ عن

ــا. ــا وقيوده ــع شروطه ــل بجمي ــه يقب ــا، فإنّ ــة م ــن يدخــل في وظيف ــر م ــو نظ ــدّ، فه المرت

ــام  ــمل أيّ نظ ــل تش ــامية؛ ب ــة الإس ــص بالشريع ــذه لا تخت ــة ه ــزام العقلائي ــدة الإل وقاع
ــر. ــي آخ تشري

فمــن ينتــمِ إلى أمّــة أو جماعــة أو جهــة، ثــمّ يغــرّ انتمــاءه وولاءه، فــا بــدّ مــن معاقبتــه عنــد 

خرقــه القوانــن عنــد العقــاء، وتختلــف القوانــن الوضعيــة أو المعاهــدات الدوليــة أو المحليّــة أو 

المؤسّســية في تحديــد نــوع العقوبــة الــي يســتحقّها مــن يغــرّ انتمــاءه، وذلــك بالعقوبــات الجزائيــة 

أو الملاحقــة القانونيــة، أو قــد تصــل إلى حــدّ الخيانــة وعقوبــة الإعــدام في بعــض الحــالات.
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مناقشة وتقييم

ــه نافــع في الجــواب عــن  ــلّ أفــراد المرتديــن؛ لأنّ ــه غــر شــامل ل أشــل على هــذا التوجيــه بأنّ
ــدّ الفطــري بحســب  ــع المرت ــع م ــه غــر ناف ــيّ، لكنّ ــدّ الم ــداد بخصــوص المرت ــة الارت ــه عقوب توجي
تفســر المشــهور له "مــن انعقــدت نطفتــه والحــال أنّ أبويــه مســلمان أو أحدهمــا مســلمً" ]الموســوي 

ــه. ــال والدي ــع لح ــام بالتب ــه الإس ــرات، ج 2، ص 68[؛ أي أنّ حكم ــرات الحــدود والتعزي ــگاني، تقري الگلپاي

ــا بالإســام  ــه مــن كان عارفً ــدّ الفطــري بأنّ نعــم، هــذا الجــواب نافــع على رأي مــن يفــرّ المرت
ــا  ــلمان أو أحدهم ــواه مس ــه ولد وأب ــا، وإنّ ــه فعليًّ ــد بلوغ ــه عن ــق علي ــام ينطب ــف الإس ووص
 مســلم، وبلــغ مســلمًا، ثــمّ ارتــدّ بــأن أختــار بعــد بلوغــه دينًــا غــر الإســام أو تركــه إلى لا ديــن. 

]انظر: الفاضل الهندي، كشف اللثام، ج 10، ص 661[

التوجيه السادس: تحقيق المنفعة المادّية والمعنوية للمرتدّ

إنّ التلويــح في الحكــم بقتــل المرتــدّ ممّــا يصــبّ في مصلحــة المرتد نفســه؛ أي بمعــى أنّ الحكومة 
الإســامية تريــد مــن الداخــل في الإســام أن يســتمرّ بممارســة حياتــه الطبيعيــة بــن المســلمين مــع 
أنـّـه كافــر في باطنــه؛ لأنّ علــم المرتــدّ بعقوبــة الارتــداد ومــا يترتـّـب على الــردّة مــن أحــام وضعيــة 
ــلّ له  ــية سيش ــام القاس ــك الأح ــه بتل ــا: أنّ علم ــع، وأهمّه ــن المناف ــةً م ــيحقّق له جمل ــرى س أخ
ــرًا للدخــول في الحــوار والتفاعــل أكــر وأكــر مــع المســلمين، ونتيجــةً لتكــرار  ــا نفســيًّا كب دافعً

هــذا الاحتــاك ســتختفي شــبهاته وتــزول موجبــات كفــره ولــو بعــد حــن.

خصوصًا وأنّ الإسلام على يقين بعدم وجود سبب سليم ووجيه ومفيد لإنكار الإسلام أو انتقاده.

أي أنّ بقــاء الإنســان في الظاهــر على إســامه، مختلــط بأسرتــه، وبمجتمعه الإســامي في المســاجد 
والمناســبات الجماعيــة، وحضــور دروســهم ووعظهــم، قــد يحــرّك فيــه عاطفــةً ســبق أن تلبـّـس بهــا، 
وقــد يدعــوه تفكــره وعقلــه إلى الموازنــة بــن الإســام الذي كان عليــه، وبــن العقيــدة الخارجــة 
ــه يقــوى حــىّ يعــود إلى الإيمــان الحــقّ، فيثبــت في قلبــه، وقــد يفــوق في قــوّة  عنــه، فيبــدأ إيمان
ــه بعــد ذلــك غــره مــن المســلمين. خصوصًــا وأنّ الإســام صّرح بإبطــال التقليــد في اختيــار  إيمان

أصــول الديــن وعــدم شرعيتــه.

بخــاف مــا إذا انتقــل إلى أهــل الديــن الجديــد وخالطهــم، فإنّــه ســيلقى منهــم الفــرح والــرور 
ــهوات  ــوال والش ــب والأم ــه بالمناص ــد يغرون ــم، وق ــتمرار على دينه ــجّعونه على الاس ــه، وسيش بردّت
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والشــبهات الــي تجعلــه يســتمرّ في ردّتــه وتأييــده لأهــل الملـّـة الجديــدة، وهــذا مــا نشــاهده في واقــع 
الحــال في أيّ مرتــدٍّ يلجــأ إلى أهــل الديــن الجديــد.

كمــا أنّ هــذا الحكــم المانــع للمرتــدّ عــن المجاهــرة بارتــداده ســيحول دون تعريــض أسرة المرتــدّ 
للكثــر مــن المشــاكل القانونيــة والجنائيــة والجزائيــة المترتبّــة على إعــان الارتــداد، ومــا يتســبّب 
ــداد مــن مشــاكل في ديمومــة العلاقــة الزوجيــة والملكيــة والمحافظــة على أشــياء  ــه إعــان الارت في

أخــرى مثــل الحفــاظ على ســمعة الفــرد والعائلــة ومركزهــا في المجتمــع.

مناقشة وتقييم

ــا لقتــل مــن  ــه لا معــى لأن يضــع الشــارع المقــدّس قانونً أشــل على هــذا التوجيــه مــن جهــة أنّ
ارتــدّ حــىّ لا يعلــن المرتــدّ عــن ارتــداده، ومــن جهــة أخــرى يقــول له هــذا بصالحــك. أليــس كان مــن 
المفــروض مــن البدايــة عــدم تشريــع قانــون كهــذا، ومعلــوم أنّ دفــع المفســدة أولى مــن جلــب المنفعــة.

ويجــاب على ذلــك بــأنّ هــذا الإشــال إنمّــا يصــحّ في جانــب النفــع المــادّي بــأن يــرك الفــرد يمــارس 
حياتــه الطبيعيــة داخــل أسرتــه مــن دون وجــود عقوبــة كهــذه، أمّــا في الشــقّ المعنــوي فــا يصــح أن 
يقــال إنّ التلويــح بعقوبــة القتــل لمــن ارتــدّ لا ينفــع ولا يغــرّ مــن قنــاعات المرتــدّ نفســه؛ بل هــو ينفعه 
لأنــه يعطيــه دافعًــا نفســيًّا أكــر للتفكــر والــرويّ أكــر قبــل اعتنــاق أيّ عقيــدة مخالفــة للإســام.

التوجيه السابع: الدفاع عن بقاء المجتمع الإسلامي الصالح

صحيــح أنّ قتــل المرتــدّ المجاهــر بنفســه قــد يــراه بعضهــم خــاف مقتــى حرّيــة الاعتقــاد، 
ــح القائــم على  ــة، وهي مصلحــة بقــاء المجتمــع الإســامي الصال لكــن إذا لوحظــت المصلحــة العامّ
أســاس العقائــد الســليمة والمفاهيــم الأخلاقيــة القيّمــة؛ فإنهّــا تقُــدّم بــا شــكّ على مصلحــة الفــرد.

وتقديــم مصلحــة المجتمــع العامّــة على المصلحــة الخاصّــة ممّــا تقــرّ بــه أكــر القوانــن والأنظمــة 
العقلائيــة أو كلهّــا.

ولعــلّ مــن الأمــور الواضحــة أنّ العقوبــات الجزائيــة لا تعــدّ لا في عــرف القانــون الوضــي ولا في 
عــرف القانــون الــرعي إكراهًــا للنــاس، فعندمــا يرتّــب القانــون عقوبــةً على السرقــة لا نقــول إنّ 
القانــون يََحْــرِم النــاس مــن حرّيــة الاختيــار بــن الأمانــة والخيانــة، ويُكرههــم على اختيــار معــنّ. 
وعندمــا يرتـّـب الشــارع عقوبــةً على إعــان الــردّة عــن الإســام، لا نقــول إننّــا قــد حرمنا الإنســان 
مــن حرّيــة الاختيــار بــن الإيمــان والكفــر الــي كفلهــا القــرآن الكريــم في قــوله تعــالى: فَمَــنْ 

يَكْفُــرْ ]ســورة الكهــف: 29[
ْ
ل
َ
يُؤْمِــنْ وَمَــنْ شَــاءَ ف

ْ
ل
َ
شَــاءَ ف
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ــاد  ــة وإفس ــن فتن ــردّة م ــه ال ــا تحدث ــا هي م ــر، وإنمّ ــت الكف ــدّ ليس ــة المرت ــة في معاقب فالحكم
وتشــكيك في عقيــدة وقوانــن وأخــاق المجتمــع، والدليــل على ذلــك أنّ المرتــدّ إذا لــم يعلــن عــن 

ــه لا يكــون عُرضــةً للمســاءلة والعقــاب. ــا فإنّ ــم يجاهــر به ــه ول ردّت

ــداده دون  ــان ارت ــرد إع ــو بمج ــدي ول ــراف العق ــة والانح ــداث الفتن ــدّم على إح ــن يق ــلّ م ف
ــالى:  ــوله تع ــي ق ــذوره ف ــتئصال ج ــه واس ــو بقتل ــه ول ــن دفع ــدّ م ــع لا ب ــه في المجتم ــوة إلي الدع
فِتْنَــةُ 

ْ
قِفْتُمُوهُــمْ ]ســورة البقــرة: 191[ علـّـل الأمــر بالقتــل فيهــا بقــوله تعــالى: وَال

َ
وهُــمْ حَيْــثُ ث

ُ
تُل

ْ
وَاق

ــلِ ]ســورة البقــرة: 217[. قَتْ
ْ
ــنَ ال ــرَُ مِ

ْ
ك

َ
أ

والمــراد مــن الفتنــة هنــا هي فتنــة النــاس عــن عقيدتهــم بوســائل الترغيــب والترهيــب أو التلبيس 
ــويه والخداع. والتش

وتعــدّ هــذه الجريمــة في القــرآن أشــدّ وأعظــم مــن القتــل كمــا نصّــت الآيــة، فــإذا كانــت أشــدّ 
وأكــر ضررًا فــا تكــون عقوبتهــا أقــلّ مــن عقوبــة قتــل شــخص آخــر. ]الخشــن، الفقــه الجنــائي في الإســام.. 

الــردّة نموذجًــا، ص 27[

ــا وليــس بمســتنكر، بــل هــو لا  ومعاقبــة صاحــب الفتنــة والمحــدث لهــا أمــر مقبــول عقلائيًّ
قِصــاصِ حَیــاةٌ 

ْ
كُــمْ فِِي ال

َ
يخلــو مــن وجاهــة ولا تواجهــه كثــر مــن الاعتراضــات، قــال تعــالى: وَل

ــتخدم  ــة أن تس ــقّ كّل حكوم ــن ح ــرة: 179[. أي أنّ م ــورة البق ــونَ ]س ــمْ تَتَّقُ كُ
َّ
عَل

َ
ــابِ ل

ْ
لْب

َ ْ
وْلِِي الْأ

ُ
ــا أ ی

ــدّه  ــا تع ــع م ــك من ــا لذل ــقّ له ــع، ويح ــه في المجتم ــاعي ومنع ــردي والجم ــاد الف ــردع الفس ــا ل نفوذه
إفســادًا للمجتمــع.

ولمّــا كانــت الحكومــة الإســامية تعــدّ الكفــر المســاوي للخــروج عــن الإســام مــع الجهــر بــه 
إفســادًا للمجتمــع؛ بــل هــو أسّ الفســاد بأشــاله وأنواعــه كافّــةً؛ باعتبــار أنّ العقيــدة هي أســاس كّل 
عمــل وســلوك، وأنّ العقائــد الفاســدة تــؤدي إلى تفسّــخ المجتمــع وتحللّــه، ومــن الواضــح أنّ النظــام 
الحاكــم مســؤول عــن كشــف ومحاربــة الفســاد بأشــاله كافّــةً، وكّل القوانــن الجزائيــة في الإســام 

هدفهــا تحقيــق ذلــك الغــرض.

وتفصيــل ذلــك أن الغــرض مــن تشريــع حــدّ الــردّة هــو لمنــع انتشــار الفســاد الفــردي والاجتماعي، 
وهــذا مــا يمكــن تلافيــة بتشريــع حكــم بمنزلــة رادع للأفــراد عــن الجهــر بارتدادهــم في المجتمــع، 
بحيــث يكــون رادعًًا قويًّــا للمرتــدّ نتيجــة التلويــح له بــالأضرار القانونيــة والجزائية المترتبّــة على مجاهرته 
بارتــداده. وبهــذه الطريقــة لا يعلــن المرتــدّ عــن ارتــداده أو لا أقــلّ يتحــاشى ذلــك ويتأمّــل في القيــام 
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بــه، حــىّ في مركــز أسرتــه وبــن أقربائــه ومجتمعــه؛ حفاظًــا على نفســه مــن ترتـّـب أحــام الارتــداد 
القاســية عليــه، وبذلــك يتــمّ تجنيــب أفــراد أسرتــه ومجتمعــه انهيــار المعتقــد بســبب تأثــر تجويــز 
الجهــر له بالــردّة على أفــراد الأسرة، والمتأثرّيــن بــه خصوصًــا إذا كان لدى أفــراد الأسرة معرفــة دينيــة 
ضعيفــة. ولعــلّ الحكمــة في التفريــق في رأي المشــهور بــن حكــم المرتــدّ المــيّ وحكــم المرتــدّ الفطــري 
ــدّ الفطــري في  ــر المرت ــأنّ تأث ــه ب ــا في الثــاني يمكــن تعليل ــأوّل وعدمه ــة ل ــول التوب مــن حيــث قب
المجتمــع الإســامي أقــوى مــن تأثــر المرتــدّ المــيّ، فــالذي ولد وهــو مســلم ثــمّ اختــار الكفــر وأظهــر 
ذلــك للنــاس يكــون تأثــره أعظــم وأكــر في انحــراف النــاس وإشــاعة الفتنــة والفســاد بينهــم؛ إذ مــن 

المحتمــل أن يؤثـّـر ارتــداده في بعــض النــاس لضعــف عقيدتهــم، فيســلكوا مســلكه ويقتــدوا بــه.

بــل قــد يعــدّه بعــض ضعاف الإيمــان حجّــةً على عــدم حقّانية الإســام أكثر مــن المرتدّ المــيّ الذي 
قــد يشــكّك في أصــل دخــوله للإســام منــذ البدايــة؛ ولذا يحكــم على المرتــدّ الفطــري بمــا هــو أكــر 
ردعًًا، وهــو القتــل حــىّ لــو تــاب ورجــع عــن ارتــداده؛ لأنهّ صــار ســبباً للفســاد الأعظــم والانحراف 
العقــدي بمجــرّد إعلانــه الارتــداد؛ باعتبــار أنّ لانتقــاد المســلم واســتخفافه بدينــه - ولــو بمجــرّد 
إعلانــه لارتــداده - أثــرًا على قلــوب عــوامّ النــاس، وأثــره أكــر بكثــر مــن أثــر لاكم الكافــر الأصلي 
وفعلــه فيمــا لــو دخــل الإســام ثــمّ ارتدّ عنــه. فإنّ عــوامّ النــاس لا يعــرون لــكلام الكفّــار والأعداء 
ــا الصديــق  ــةً؛ لوجــود حاجــز البغــض والحــذر والخــوف مــن العــدوّ والمخالــف. أمّ الســابقين أهمّيّ

والصاحــب فإنهّــم يفتحــون له آذانهــم ويســلمّون له قلوبهــم. 

ــؤدّي دور كلمــة واحــدة تصــدر مــن مســلم  إنّ عــرات المقــالات والكتــب مــن الأعــداء لا ت
ــوق الإنســان، ص 541[ ــداد وحق ــدري، الارت ــام. ]انظــر: الحي ــدّ الإس ض

كمــا أنّ المرتــد الفطــري المولــود لأبويــن مســلمين ونشــأ في بيئــة إســامية ومــع ذلــك ارتــدّ، فمن 

غــر المرجّــح - بــل ومــن المســتبعد - أن يكــون تراجعــه عــن ارتــداده نتيجــة توبتــه الصادقــة؛ لأنهّ 

 بعيــدًا، ومــن المســتبعد عندئــذٍ أن يتــوب أو يتراجــع عنــه؛ 
ً

بارتــداده العــارض قــد ضــلّ ضــالًا

كونــه ممّــن أدرك محتــوى الإســام بشــل أوضــح مــن غــره؛ لأنّــه عاش منــذ ولادتــه في المجتمــع 

ــا  ــمًا فيه ــل إنّ قس ــام؛ ب ــة الإس ــة على حقّاني ــول إلى الأدلّ ــرض الوص ــو في مع ــامي؛ ولذا فه الاس

ــدّ المــيّ؛  طرقــت ذهنــه بالفعــل وترسّــخت وتشــلّ على وفقهــا عقلــه ونفســيته بالقيــاس إلى المرت

ولأنّ هــؤلاء المرتدّيــن الفطريــن إنمّــا يكــون ارتدادهــم على خــاف طبائــع النــاس عادةً في الخــروج 

عــن ديــن الآبــاء والمجتمــع الذي يعيشــه. ولذا تجــد الأغلــب مــن هــؤلاء غــر مســتعدّين لقبــول مــا 
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يخالــف تلــك الأفــار الــي رســخت في النفــس، ومنــه يظهــر الــرّ في تأكيــد الأئمّــة ؟عهم؟ ضرورة 

تعليــم الصبيــان أحاديــث أهــل البيــت ؟عهم؟ قبــل الاطّــاع على غيرهــا، فــإنّ الصــيّ إذا اســتأنس 

ــار  ــده بالأف ــر بع ــه لا يتأث ــه فإنّ ــم في ذهن ــم ومعتقداته ــخت أفكاره ــت وترسّ ــل البي ــث أه بأحادي

الأخــرى، وأمّــا إذا ترسّــخت في ذهنــه الأفــار المخالفــة فربّمــا يصعــب مواجهتهــا وإزالتهــا.

مُرجِْئَةُ 
ْ
 تَغْلِــبُ عَليَهِْــمُ ال

َ
ــمْ مَــا يَنفَْعُهُــمُ الُله بـِـهِ؛ لَا ُـ فعــن أمــر المؤمنين عــيٍّ ؟ع؟: »عَلِّمُوا صِبيْاَنكَ

يهَِــا« ]الصــدوق، الخصــال، ج 2، ص 614[.
ْ
برَِأ

هــذا بخــاف المرتــدّ المــيّ؛ إذ إنّــه كان صاحــب اعتقــاد وأفــار وتلقينــات تربويــة، ومــن ثــمّ 

ــا  ــا أفضــت لاحقً ــردّده وحصــول شــبهة له، وأنهّ ا أنّ تلــك الأفــار الســابقة هي وراء ت يحتمــل جــدًّ

إلى رجوعــه عــن الإســام؛ ولذا كان مــن المفــرض أن نرفــع عنــه هــذه الشــبهة بشــل كامل.بينمــا 

المرتــدّ الفطــري الشــبهة الحاصلــة له عارضــة؛ ولذا لا يعامــل كمــا يعامــل المرتــدّ المــيّ؛ لأنـّـه يفترض 

ا أنّــه بعــد   بعــد يقــن راســخ بصحّــة موقفــه؛ ولذا يبعــد جــدًّ
ّ

فيــه أنّــه لــم يرتــدّ عــن إســامه إلّا

اســتتابته يكــون قــد رجــع فعــاً عــن ارتــداده.

ــب أن  ــام يج ــول الإس ــات إلى أنّ قب ــي الالتف ــرازي: »وينب ــارم الش ــاصر م ــيخ ن ــول الش يق

ــامية،  ــة إس ــان بيئ ــن أحض ــأ ب ــلمين وينش ــن مس ــن أبوي ــولد م ــق، والذي ي ــا للمنط ــون طبقً يك

فمــن البعيــد عــدم إدراكــه محتــوى الإســام؛ ولهــذا يكــون ارتــداده وعــدوله عــن الإســام أشــبه 

ــاب.  ــن عق ــه م ــطَّ في حقّ ــا خُ ــتحقّ م ــو يس ــك فه ــة؛ ولذل ــدم إدراك الحقيق ــن ع ــه م ــة من بالخيان

ــامّ«  ــوع الع ــا المجم ــظ فيه ــا يلح ــخصين، وإنمّ ــخص أو ش ــص لش ــام عادةً لا تخصّ  على أنّ الأح

]مكارم الشيرازي، الأمثل في تفسير الكتاب المنزل، ج 8، ص 345[.

أمّــا المرتــدّ المــيّ فــا يكــون تأثــره على مجتمــع المســلمين بارتــداده مثــل تأثــر المرتــدّ الفطــري، 

وكذلــك المــرأة المرتــدّة لا تشــلّ تهديــدًا للإســام والمجتمــع الإســامي، كمــا أنّ احتماليــة التراجــع 

ــدّ  ــم يرت ــه ل ــدّ الفطــري؛ لأنّ ــيّ والمــرأة هي أكــر مــن المرت ــة لدى الم ــة الصادق ــداد والتوب عــن الارت

عــن ديــن المجتمــع وآبائــه، كمــا أنّ المــرأة لا تملــك في كثــر مــن الأحيــان الاســتقلالية الكافيــة في 

ــاذ القــرارات المصيريــة قياسًــا إلى الرجــل، ولأجــل ذلــك بــرّر مشــهور الفقهــاء التفريــق في الحكــم 
ّ

اتّخ

ــا  ــرى؛ إذ إنهّم ــة أخ ــن جه ــرأة م ــيّ والم ــدّ الم ــن المرت ــة وب ــن جه ــري م ــدّ الفط ــن المرت ــرعي ب ال

ــم يتوبــا يقتــل المــيّ وتحبــس المــرأة. ]المحقّــق الحــيّ، شرائــع الإســام، ج 4، ص 962[ يســتتابان بخلافــه، فــإن ل
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مناقشة وتقييم

هــذا التوجيــه بإرجاعــه الحكمــة مــن جعــل عقوبــة الارتــداد هــو الدفــاع عــن بقــاء المجتمــع 
الإســامي الصالــح، فهنــا قــد يقــال بمنافــاة ذلــك الغــرض لحــقّ الإنســان المطلــق في الفكــر وحرّيتــه 

في اختيــار عقيدتــه والتعبــر عنهــا.

ويجــاب على ذلــك بــأنّ ممارســة حرّيــة الفكــر والعقيــدة والتعبــر عنهــا بشــل فوضــوي ســيؤدّي 
إلى خــروج النــاس عــن قيــم المجتمــع وثوابتــه المســتمدّة مــن العقــل والفطــرة والــوحي أو إلى تعكــر 
صفــوه أو تلويــث مناخــه الفكــري والأخــاقي. كمــا يمكــن القــول إنّ مفهــوم حرّيــة اختيــار الفكــر 
والمعتقــد لدى الغــرب غــر مقيّــدة وفوضويــة؛ لأنّ الحرّيــة الفرديــة مقدّمــة لديهــم على جميــع القيــم 

الإنســانية العامّــة واعتبارهــا هي القيمــة العليــا. ]انظــر: قلنصــوة، الليبراليــة وإشــكالية المفهــوم، ص 15[

وهــذا مــا ينشــأ عنــه نــوع مــن النســبية في مفهــوم الحرّيــة؛ نتيجــة كونهــا غــر مقيّــدة بشــل 
كامــل وكافٍ. وبعبــارة أخــرى: إنّ دعــوى مخالفــة قتــل المرتــد أو عقوبتــه لحــقّ الإنســان المطلــق في 
ــا كانــت هي فكــرة ذات مضمــون ومحتــوى  ــا أيًّ ــه والتعبــر عنه ــار عقيدت ــه في اختي الفكــر وحرّيت
ليــرالي خالــص؛ لأنّ قيمتهــا العليــا هي "حرّيــة الإنســان الفرديــة" بمعناهــا الفوضــوي. أي: اتبّــاع 
مــا تهــواه النفــس مــن نــزوات حسّــية أو أفــار وآراء، وإن خالفــت المنظومــة الأخلاقيــة والقيميــة 
والعقديــة للمجتمــع، فالنظــام الليــرالي يحــرم اختيــارات أفــراده أيًّــا كانت تلــك الاختيــارات ودون 
أدنى اعــراض على مناشــئها أيًّــا كانــت مــا لــم تخالــف حفــظ نظــام المجتمــع الليــرالي وأسســه. إنّ 
تعظيــم هــذه القيمــة )حرّيــة إختيــار العقيــدة والتعبــر عنهــا( وتكميلهــا بحيــث تنتقــص مــن أيّ 
قيمــة أخــرى أخلاقيــة، ســواءٌ أكانــت فطريــةً أو دينيــةً، ودون الســماح بــأن تنتقــص منهــا أيّ قيمة 
أخــرى، ســيجعل صاحــب تلــك المرجعيــة الفكريــة الليبراليــة لا يمتلــك مفهومًا محــدّدًا ومشــخّصًا 
ــاد  ــة الاعتق ــل حرّي ــه إلى جع ــال يتّج ــا، فالإش ــر عنه ــدود التعب ــة وح ــان الفكري ــة الإنس لحرّي

والتعبــر عنــه حرّيــةً فوضويــةً، مــن خــال اعتبارهــا القيمــة العليــا.

في حــن أنّ صاحــب الرؤيــة الإســامية الأصيلــة، قيمتــه العليــا هي الديــن بمكوّناتــه الاعتقاديــة 
والأخلاقيــة والقيميــة والتعبّديــة، وحرّيــة الإنســان هي أحــد هــذه المكونــات الأخلاقيــة الــي رعاهــا 
الإســام، ولكــنّ هــذه القيمــة داخــل المنظومــة الفكريــة الإســامية ليســت بالضخامــة والتراتبيــة 
ــة أو  ــم أخلاقي ــم قي ــا في الحج ــب ويكبره ــبقها في الترتي ــل يس ــرالي، ب ــر اللي ــا في الفك ــي تحتلهّ ال
ــى  ــه بمقت ــاع شريعت ــة له واتبّ ــة العبودي ــد الله ؟ج؟ وإقام ــل: توحي ــا، مث ــمّ منه ــرى أه ــة أخ ديني

مالكيتــه الحقيقيــة للإنســان، وإقامــة العدالــة ومــراعاة القيــم والمبــادئ الأخلاقيــة.
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ــدّ  ــاء وجــود المرت ــك مفاســد ناجمــةً عــن إلغ ــأنّ هنال ــرار ب ــه حــىّ مــع الإق ويمكــن القــول إنّ
المــادّي أو محــو شــخصيته المعنويــة في المجتمــع؛ لكــنّ الأفســد هــو في إفســاح المجــال له ليعلــن عــن 

ارتــداده ويجاهــر بــه بــن النــاس.

فالإســام وحفاظًــا على مصلحــة المجتمــع الإســامي العامّــة جعــل مثــل هــذه العقوبة الشــديدة على 
بعــض أفــراد المجتمــع المجاهريــن بالتمــرّد على هويتــه الدينيــة والثقافيــة والمنحرفــن على أصــل نظامه.

ــم  ــن تقدي ــاب، م ــك الب ــام ذل ــا أح ــق عليه ــم، وتنطب ــاب التزاح ــل في ب ــألة تدخ أي أنّ المس
ــمّ. ــمّ على المه الأه
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الخاتمة

ختامًا نستخلص ممّا سبق عرضه ما يأتي:

1- أنّ الفكــر الإســامي يــرى أنّ التحــرّر مــن القيــود الخارجيــة وتــرك الإنســان لحــاله ليــس أمرًا 

ــة، بتوفــر الأســباب والظــروف  ــة الإيجابي ــل إلى الحرّي ــان؛ ولذا فالإســام يمي ــا في كّل الأحي مطلوبً
الكفيلــة برفــع الموانــع الداخليــة، بــل ويتقــدّم خطــوةً منتقــاً إلى الحرّيــة الإيجابيــة بحدّهــا الأقــى 

مــن خــال طــرح وتحديــد الغايــات والأهــداف الكفيلــة بتحقيــق تكامــل النفــس البشريــة.

2- أنّ الفكــر الإســامي مبــنٍ على رؤيــة كونيــة حقيقيــة لا تهمــل أيّ بعــد مــن أبعــاد الوجــود 

الإنســاني، فإنـّـه خلافـًـا لمدّعيــات الأنســنة واتهّاماتهــا، يضمــن حرّيــة الاعتقــاد في الابتــداء والحرّيــة 
مــن أجــل المراجعــة والتصحيــح؛ لأنـّـه ينطلــق مــن فكــرة أنّ الاختــاف في الفكــر والعقيــدة بــن 
ــك يدعــو إلى التفكّــر  ــل ذل ــه في مقاب ــا محــور التكليــف والإبتــاء، لكنّ البــر أمــر طبيــي؛ لأنهّ
والتعقّــل والتحّــرر مــن ســلطان الأهــواء والتقليــد للكــراء والآبــاء؛ ليتمكّــن الإنســان مــن بنــاء 
رؤيتــه الخاصّــة ويعتنــق مــا اســتقرّ عليــه عقلــه واطمــأنّ إليــه قلبــه، وفقًــا لهــذه المنهجيــة الرصينة.

ــة  ــك لحرّي ــاة ذل ــه وعــدم مناف ــدّ المجاهــر بردّت ــل المرت ــر حكــم المشــهور بقت 3- أجيــب في تبري

الاعتقــاد بإجابتــن أساســيتين، إمّــا بالاســتناد إلى مبــدإ أصالــة التكليــف الإلــي للإنســان، أو مــن 
خــال بيــان الفلســفة أو الحكمــة مــن تشريــع عقوبــة قتــل المرتــدّ في الإســام.

4- تــمّ التوصــل إلى جملــة مــن التوجيهــات الوجيهــة بمــا يعــزّز القناعــة بفتــوى قتــل المرتــدّ وفــق 

ضوابــط وقيــود الــرأي المشــهور، وبمــا يخرجــه عــن تعبّديتــه المحضــة، ويســهّل إقنــاع الآخريــن بــه 
أو تفهّمــه على الأقــل.

ــاء  ــن فض ــدًا ع ــارس بعي ــن أن يم ــا لا يمك ــانيةً عمومً ــةً إنس ــه قيم ــة بوصف ــدأ الحرّي 5- أنّ مب

ــة ومطلقــة  ــم إنســانية عامّ ــك قي ــاً هنال ــة، فمث ــة والعقدي ــة والأخلاقي ــه القيمي المجتمــع وتوجّهات
ــدّ أن  ــك لا ب ــا؛ ولذل ــة به ــد الحرّي ــن تقيي ــدّ م ــان لا ب ــة الإنس ــظ كرام ــة وحف ــل العدال ــن قبي م
ــخة في  ــة المترسّ ــة والعقدي ــة والأخلاقي ــة القيمي ــع المنظوم ــع م ــات في كّل مجتم ــام الحرّي ــجم نظ ينس

ــع. ــك المجتم ذل

6- عــدم امتــاك المرجعيــة الحداثيــة والمتمثّلــة في عصرنــا بالليبراليــة الغربيــة القائلــة بالمادّيــة 

والأنســنة والديموقراطيــة المنفصلــة عــن الديــن لمعيــار معــرفي واقــي كافٍ لإثبــات حقوق الإنســان، 
وأهمّهــا حــقّ الإنســان في اختيــار العقيــدة المناســبة، وحــقّ التعبــر الصحيــح عنهــا. 
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 مُتّفــق عليــه لدى العقــاء، 
ٌ
7- أنّ مبــدأ الحــدّ مــن الحرّيــة الشــخصية لمصلحــة المجتمــع مبــدأ

ــة  ــك لمصلح ــان ذل ــق على إم ــك المواثي ــت تل ــان، إذ نصّ ــوق الإنس ــة لحق ــق الدولي ــه المواثي وأقرّت
ــة في  ــة المختلف ــة الحاكم ــن الأنظم ــاف ب ــى الخ ــا، ويب ــامّ وغيره ــام الع ــة والنظ ــامة العامّ الس

ــا. ــرّرات ونوعه ــر تلــك الم تقدي
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